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 المنافسات والمشتریات الحكومیة السعودي
  اميغالب بن مبارك بن سالم الهم

  .المملكة العربیة السعودیة،  جامعة نجران، كلیة العلوم الإداریة،قسم الأنظمة

 ghaleb204@hotmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

 ثنايا هذا البحث عن موضوع منازعات إنهاء العقد الإداري في ضوء نظـام تحدثت في   

المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، وانتهجت فيه المنهج التحليلي، وقد انتظم 

عقده في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمـة، تناولـت في التمهيـد التعريـف بمـصطلحات 

ــاء ــة في العقــد الإداري، وإنه ــد البحــث المتمثل ــات إنهــاء العق  العقــد الإداري، ومنازع

الإداري، وذلك في ثلاثة مطالب، وتعرضت في المبحـث الأول لـصور منازعـات إنهـاء 

العقد الإداري سواء تلك المتعلقة بذات الإنهـاء أو المتعلقـة بالآثـار المترتبـة عليـه عـبر 

عقـد للحـديث عـن طـرق تـسوية منازعـات إنهـاء ال ثاني البحثالممطلبين، وخصصت 

الإداري المتجلية في تسوية المنازعات عن طريق اللجنة المنـصوص عليهـا في النظـام، 

 .وعن طريق القضاء الإداري، وعن طريق التحكيم من خلال ثلاثة مطالب

ُوقد توجت هذا البحث بخاتمة خلصت فيها إلى مجموعة من النتـائج، ومـن أهمهـا أن : َّ

شأن النظـر في منازعـات إنهـاء العقـد الإداري َّالقضاء الإداري يتمتع باختصاص أصيل ب

ً يخضع بالكامل لرقابة القضاء الإداري ممثلا في والفصل فيها وتسويتها، وأن قرار الإنهاء

، علاوة على أن القضاء الإداري السعودي قد ورد عنه في أحكامه محاكم ديوان المظالم

ة إلى أن المنظم الـسعودي أجـاز تقرير إنهاء العقد الإداري قبل أوانه بشتى حالاته، إضاف

ً لا الأصـل؛ وذلـك وفقـا ءالاسـتثناالتحكيم في منازعات إنهاء العقد الإداري على سبيل 
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لشروط معينة، وبالتالي يكون للتحكيم دور في تسوية منازعات إنهاء العقد الإداري، مع 

تـوي عليـه الإحاطة بأنه لا يلزم من إنهاء العقـد الإداري بطـلان شرط التحكـيم الـذي يح

 .ًالعقد، شريطة أن يكون هذا الشرط صحيحا في ذاته

ضرورة عقد ندوات دورية متخصصة : وأوصيت في خاتمة هذا البحث بتوصيات، ومنها

ٍفي مجال العقود الإدارية عامة، وفي مجال إنهائها خاصة، وذلك بمـشاركة مـن واضـعي 

ثلــين عــن وزارة الماليــة، الأنظمــة ذات العلاقــة في المملكــة العربيــة الــسعودية، ومم

والمسؤولين عن العقود الإدارية بالجهات الحكوميـة، والمختـصين في هـذا الـشأن مـن 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وقضاة المحاكم الإدارية، والمحامين، والمستشارين، 

 .وشراح الأنظمة ذات الصلة؛ لإثراء هذه الموضوعات، وتبيانها

ت االقضاء ، منازعات العقد الإداري، إنهاء العقد الإداري، الإداريالعقد: ا 

 .  التحكيم،الإداري



  

)١٨٢٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

Administrative Contract Termination Disputes 

In Light Of The Saudi Government Competition 

And Procurement System 
Ghaleb bin Mubarak bin Salem Al Hammami 

Systems Department, College of Administrative Sciences, Najran 

University, Saudi Arabia. 

E-mail: ghaleb204@hotmail.com 

Abstract: 

   I spoke in the midst of this research on the subject of administrative 

contract termination disputes in the light of the Saudi government 

competition and procurement system, and I followed the analytical 

approach. The administrative contract, in three demands. In the first 

section, pictures of disputes relating to the termination of the 

administrative contract were exposed, whether those related to the same 

termination or related to its effects through two demands. In the system, 

through the administrative judiciary, and through arbitration through 

three demands. 

   In the conclusion of this research, I recommended recommendations, 

including: the necessity of holding periodic seminars specialized in the 

field of administrative contracts in general, and in the field of their 

termination in particular, with the participation of the authors of the 

relevant regulations in the Kingdom of Saudi Arabia, representatives of 

the Ministry of Finance, those responsible for administrative contracts in 

government agencies, and specialists In this regard, university faculty 

members, administrative court judges, lawyers, consultants, and 

explainers of relevant regulations; To enrich and clarify these topics. 
 

Keywords: Administrative Contract, Termination Of Administrative 

Contract, Administrative Contract Disputes, Administrative Judiciary, 

Arbitration. 
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:  

والصلاة والسلام على أزكى العبـاد، ،  الكريم الجواد الهادي إلى سبيل الرشادالحمد الله 

 :وبعد

فقد شهدت المملكة العربية السعودية نهضة تطلبت زيادة المشاريع التنمويـة؛ ممـا أدى 

إلى قيــام الدولــة ممثلــة بجهاتهــا الحكوميــة بــإبرام العقــود مــع المؤســسات والــشركات 

 علاوة على ذلك فالمملكة العربية السعودية تعتبر من الـدول المتقدمـة في بنـاء والأفراد،

كيانها النظامي لاسيما إذا كانت تلك الأنظمة ذات صلة وطيـدة بالمجـالات الاقتـصادية 

والمالية ولها تأثير مباشر في الاقتصاد الوطني ومرتبطة بالخزينة العامة كما هو الشأن في 

ًذا فقد أصدرت العديد من الأنظمة الإدارية المعنية بهذه العقود بدءا العقود الإدارية، وله

ًمن مرحلة ما قبل إبرام العقد ومرورا بإبرامه وتنفيذه ووصولا إلى انتهائـه، وقـد خـضعت  ً

ًهذه الأنظمة كغيرها من النظم للمراجعة والتحديث في حقب متعاقبة؛ طبقا لتغير الواقـع 

العقـود الإداريـة ووفـاء بمتطلباتـه المتجـددة حيـث كـان ًومجاراة للتطور الحاصل على 

ًآخرها تحديثا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

) ١٢٨/م(َّ المتــوج بالمرســوم الملكــي ذي الــرقم هـــ١٣/١١/١٤٤٠وتــاريخ ) ٦٤٩(

عـالي وزيـر الماليـة َّ، ولائحته التنفيذية المعدلة بقـرار مهـ١٣/١١/١٤٤٠والمؤرخ في 

، والـذي يعـد بمثابـة العمـود الفقـري والقـوام هــ١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(رقم 

المتين للنظام المالي للدولة، ويشكل نقلـة نوعيـة للعقـود الإداريـة في المملكـة العربيـة 

السعودية؛ ولما كان العقد الإداري يتمتع بأهميـة قـصوى ويحظـى بعنايـة كـبرى وينفـرد 

ْل فإن مرحلة انتهائه من أهم المراحل التي يمر بهـا؛ إذ تظهـر معظـم العيـوب بنظام مستق

وتنشب غالبية المنازعات عند هذه المرحلة، وتثور بشكل أكثـر عنـد إنهائـه قبـل حلـول 
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أوانه، لذا فالعزم معقود بعد إدامة النظر وإجالة الفكر على تناول هذا الموضوع الموسوم 

اري في ضـوء نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة منازعات إنهاء العقـد الإد(ب 

بالبحث والدراسة كمحاولة متواضـعة؛ لتقـديم دراسـة نظاميـة ) السعودي دراسة تحليلية

ًتحليلية وافية مستوعبة لهذا الموضوع؛ ليكون لها الأثر البليغ في هذا المجال، سائلا االله 

ِّى، وصـل اللهـم وسـلم عـلى النبـي العلي المرتجى الإعانة والتوفيق والـسداد في المبتغـ

المجتبــى، وعــلى الآل والــصحب أولي الأحــلام والنهــى، وتــابعيهم أصــحاب الــصراط 

 .السوي ومن اهتدى

ا ع ا:  

 :تتجلى الأهمية العلمية لموضوع هذه الدراسة فيما يلي

اة العملية، فكثـرة  تنبع أهمية هذا الموضوع من ذاته؛ حيث يتبوأ مكانة رفيعة في الحي-١

المشروعات الحكومية المتعاقد عليها تفرض حتمية إنهاء بعـض العقـود قبـل إتمامهـا؛ 

نتيجة عوارض تجعل مصلحة طرفي العقد أو أحدهما في إنهائه وهنا تكثر المنازعات؛ 

َّحيث أن معظم الخلافات تطفو وتتشعب عند إنهاء العقود خاصة عندما تكون المشاريع 

 .غ باهظةضخمة وبمبال

 اكتساب هذا الموضوع أهميته العلمية من صلته الوثيقة بغيره؛ فهو يتصل بالجهـات -٢

الحكومية، وله علاقة وطيدة بالمال العام، وارتباط متجـذر بالمـصلحة العليـا التـي تعلـو 

على ما سواها، واتصال عميق بالمرافق العامة، وهو جزء أصيل من نظرية العقود الإدارية 

علية تامة في معالجة جانب هـام مـن جوانبهـا، فتلـك مجتمعـة أكـسبته أهميـة ويسهم بفا

 . علمية مرموقة

 تظهر أهمية موضوع الدراسة من خلال النظر في الواقع المشهود المشبع بالأحداث -٣
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المريرة ذات الصلة به والمتجليـة في المنازعـات القائمـة بـين أطـراف العقـود الإداريـة، 

ًي مثقلة العبء بالقضايا من هـذا القبيـل ومـن نظـر مليـا أدرك ذلـك فأروقة القضاء الإدار

ًجليــا، ولا مريــة في ذلــك؛ فهــذه المنازعــات تقتــضيها طبــائع الأمــور وواقــع العلاقــات 

 .المتداخلة والمصالح المتعارضة

 تتجلى أهمية هذا الموضوع مـن خـلال مـا يـسهم فيـه مـن خدمـة وتطـوير المنظومـة -٤

اء المرئيات حياله من منظـور النظـام محـل الدراسـة وسـد ثغـرات النظامية عن طريق إبد

نصوصه النظاميـة، وإزالـة مـا يكتنفهـا مـن غمـوض، وإظهـار الإشـكالات الناجمـة عنهـا 

 . ًمشفوعا بمعالجتها، وذلك بدراسة هذه النصوص وتحليلها

ٍن بيـان  تتضح أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى ما تمثله المشاركة الفاعلة في تناوله م-٥

للمعنى المقصود من المواد النظامية ذات العلاقة بموضوع الدراسـة، والتبـصير بـشأنها، 

وزيادة الوعي، والتثقيف النظامي، وعدم إعطاء فرصة لمخالفتها، وتحقيق التطبيق الأمثل 

لهذا النظام، والحد من المنازعات والتظلمات في هذا الصدد، وتـوفير الجهـد والوقـت 

 .اء دعائم العدالةوالمال، وإرس

ٍ ما تضيفه الكتابة في هذا الموضوع مـن إثـراء معـرفي في مجـال علـم الأنظمـة عامـة -٦

والنظام الإداري خاصة وبالتحديد موضوع العقود الإدارية، فهذا الموضـوع لبنـة مـضافة 

ًإلى لبنات صرح المكتبة النظامية الشامخ؛ تطلعا إلى تطويرها وازدهارهـا؛ حتـى تـصبح 

 . للمهتمين بهذا المجالًمرجعا

ٍ ما يحققه موضوع هذا السفر ومحتواه من إمـداد علمـي تنـشده المؤسـسات العلميـة -٧ ِْ

والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع وذوي الاختصاص والمتهمـين بهـذا الـشأن مـن 

القضاة والموظفين والمحـامين والمستـشارين ورجـال الأعـمال والدارسـين والبـاحثين 
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 .وشراح الأنظمة

  :أب ار اع

ٍاختيار هذا الموضوع لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد إمعـان نظـر وعقـب رويـة وتأمـل 

ومطالعة واستخارة واستشارة، بالإضافة إلى عدة أسباب بمثابة جذوة محفزة للكتابـة في 

  :هذا الموضوع يمكن عرض أهمها في الآتي

ًلدراسة؛ فهو لا يزال غضا طريا، مع وجود  حداثة صدور النظام الناظم لموضوع هذه ا-١ ً

ميزة وفرة مواده في المجال المشمول بالدراسة، فالموضوع جـدير بالاختيـار والبحـث؛ 

 .ًانطلاقا من ضرورة مسايرة الدراسات الأكاديمية للأنظمة المتجددة

َّ الرغبة الشديدة في جمع المواد النظامية المتصلة بموضوع البحث الواردة منجم-٢ ة في ُ

ًالنظام ولائحته التنفيذية المعنيين بالدراسة في وحدة موضوعية، مع بيانها بيانـا وافيـا في  ً

دراسة نظامية متخصصة تحليلية؛ لتكتمل معالم الموضوع ويؤتي البحـث أكلـه وثـماره 

َّالمرجوة ُ. 

 كون النظام الإداري هو التخـصص الـدقيق للباحـث في عملـه كعـضو هيئـة تـدريس -٣

 .نظمة في كلية العلوم الإدارية بجامعة نجرانبقسم الأ

 الإرادة الأكيدة في تحصيل فوائد ملموسة عن طريق الكتابة في هذا الموضوع الـذي -٤

 .يتمتع جانب الواقع فيه برجحان الكفة على الجانب النظري

 عدم وجود دراسة نظامية متخصصة في موضـوع منازعـات إنهـاء العقـد الإداري في -٥

 .لمنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد ولائحته التنفيذيةضوء نظام ا

ُهذه جملة من أهم الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع، فلهذه الأسباب آثرت 

أن تنهمر الكلمات في الحديث عنه؛ فموضوع رحـب هـذه شـاكلته جـدير بالاختيـار 
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 .وحري بالدراسة

ا :  

َلا غرو أن العديد  ْ من العقود الإدارية المبرمة بين الإدارة والمتعاقد معها قـد يكـون مآلهـا َ

إلى الإنهاء؛ مما قد يفضي إلى نـشوء منازعـات تـستلزم النظـر فيهـا وتـسويتها، وبالتـالي 

ًما يثيره هذا البحث من تساؤلات يسعى الباحث جاهدا من فمشكلة هذا البحث تكمن في

 المتبلـورة في مـضامين متناسـقة ومتكاملـة يمكـن خلال دراسته إلى الإجابة عنهـا، وهـي

 :إجمالها فيما يلي

ما المقـصود بمنازعـات إنهـاء العقـد الإداري؟ ومـا صـورها؟ وكيـف الـسبيل إلى : أو

 تسويتها؟

م : هل ما أورده المنظم السعودي من مـواد نظاميـة بـشأن موضـوع البحـث في النظـام

 تحفظ حقوق الإدارة والمتعاقـد معهـا؟ وهـل كـان المعني بالدراسة يمثل قواعد متوازنة

ً؟ واضحا لا لبس فيه ولا غموض؟ كافيا لمعالجة المشكلات ًخاليا من الفجوات النظامية ً

  أم لا؟ ًالمتعلقة به في الواقع المشهود؟ جامعا لكافة مسائله؟

ت ا:  

 :يمكن إيجاز فرضيات هذا البحث فيما يلي

د الإداري قد تكون منازعات متعلقة بذات إنهاء العقـد الإداري،  منازعات إنهاء العق-١

 .وقد تكون منازعات متعلقة بالآثار المترتبة عليه

 تسوية منازعات إنهاء العقد الإداري تتم من خـلال ثـلاث طرائـق متمثلـة في الإدارة، -٢

 والقضاء المختص، والتحكـيم، ولـيس مـن بينهـا فـض النـزاع الناشـئ عـن الإنهـاء عـبر

 .الوسائل الودية الأخرى
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اف اأ:  

 :يرمي الباحث من خلال بحثه إلى تحقيق الأهداف الآتية

 تجلية مصطلح منازعـات إنهـاء العقـد الإداري، واسـتعراض صـورها، والإبانـة عـن -١

 .السبل النظامية الكفيلة بتسويتها

إعـداد دراسـة  تبصرة ذوي الشأن بموضوع منازعات إنهاء العقد الإداري عـن طريـق -٢

 .نظامية تحليلية معمقة تفي بهذا الغرض

 الكشف عـن مـدى نجاعـة نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـسعودي في -٣

 .معالجة موضوع الدراسة، وإظهار اهتمام المنظم السعودي به

ود ا :  

 :َّهذا البحث مأطر بإطار موضوعي وآخر مكاني، وهما كالآتي

أو :ود اا:  

الإطار الموضوعي لهذا البحث يتمثل في منازعات إنهاء العقـد الإداري في ضـوء نظـام 

المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــسعودي الــصادر بالمرســوم الملكــي ذي الــرقم 

َّ، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار معالي وزير هـ١٣/١١/١٤٤٠والمؤرخ في ) ١٢٨/م(

 .- دراسة تحليلية - هـ١١/٠٨/١٤٤١يخ وتار) ٣٤٧٩(المالية رقم 

م :مود اا:  

منازعات إنهاء العقد الإداري في ضـوء : (من خلال النظر في موضوع هذا البحث، وهو

نجـد أن هـذا ) - دراسـة تحليليـة -نظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة الـسعودي 

ُالموضوع قد ارتبط بمكان معين يمثـل النطـاق الم ِّ َ المملكـة : كـاني لهـذا البحـث، وهـوُ

العربية السعودية، فهذا التقييد يخرج من هذا الموضـوع منازعـات إنهـاء العقـد الإداري 

 .الواردة في الأنظمة النظيرة المنظمة لذات الموضوع في الدول أخرى



 

)١٨٣٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ــسب  ــنهما ح ــروج ع ــدم الخ ــزم بع ــارين، ومل ــد بهــذين الإط ــذه الدراســة مقي فباحــث ه

 .المستطاع

راات ا :  

حـسب التي لم تتطرق لموضوع دراستي بشكل مستقل يلم شتاته هناك بعض الدراسات 

مع العلم والإحاطة أني لم ،  وإنما الإشارة إلى جزء من مفرداته باقتضاب يسيرعلميمبلغ 

أطلع إلا على الدراسات العلمية باللغـة العربيـة ذات الـصلة بموضـوع الدراسـة الماثلـة، 

 : أبرزهاوهذه زمرة من

وا راا:  

دراسـة (انتهاء العقـد الإداري في الفقـه والنظـام وتطبيقاتـه القـضائية في ديـوان المظـالم 

دكتوراه، لعبـداالله بـن حمـد المـشعل، جامعـة الإمـام بحث مقدم لنيـل درجـة الـ، )مقارنة

سياسة الــشرعية، شــعبة ، قــسم الــ المعهــد العــالي للقــضاء،محمــد بــن ســعود الإســلامية

  .ـهـ١٤٢٥ -هـ١٤٢٤، عام نظمةالأ

حقيقـة العقـد : هذه الدراسة مكونة من تمهيـد وأربعـة أبـواب، تنـاول باحثهـا في التمهيـد

مفهوم نهاية العقـد الإداري وتمييزهـا عـما : الإداري في الفقه والنظام، وفي الباب الأول

داري في الفقـه حـالات انتهـاء العقـد الإ: يشتبه بها في الفقه والنظـام، وفي البـاب الثـاني

: آثار نهاية العقد الإداري في الفقه والنظام، وفي الباب الرابع: والنظام، وفي الباب الثالث

 .تطبيقات قضائية من ديوان المظالم على عشرين قضية مدققة

ًالدراستان السابقة والحالية متفقتان من حيث أن كلا منهما تنـاول موضـوع : وجه الاتفاق

 .ًي قبل أوانه طبقا للنظام الإداري السعوديانتهاء العقد الإدار

ًالدراسة الـسابقة لم تتحـدث إطلاقـا عـن منازعـات إنهـاء العقـد الإداري : وجه الافتراق



  

)١٨٣٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .ًوفضها رغم أهميتها وحتمية وقوعها، خلافا لدراستي التي تناولت الحديث عنها

ما راا:    

لنيل ، رسالة مقدمة )مقارنةدراسة ( القضائية آثار العقد الإداري في الفقه والنظام وتطبيقاته

جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، دكتوراه، لعبداالله بن حمد السعدان، درجة ال

 . هـ١٤٢٥ - ه ١٤٢٤ ، عامسياسة الشرعية، قسم الالمعهد العالي للقضاء

العقـد حقيقـة : قسم الباحث هذه الدراسة إلى تمهيد وخمسة أبواب، تنـاول في التمهيـد

: التزامــات المتعاقــد وحقوقــه، وفي البــاب الثــاني: الإداري وتكييفــه، وفي البــاب الأول

أثـر العقـود الإداريـة بالنـسبة للغـير، وفي : التزامات الإدارة وحقوقها، وفي الباب الثالـث

الأثر الجزائي لمخالفة العقد، تنـاول كـل مـا سـبق في الفقـه والنظـام، وفي : الباب الرابع

 .تطبيقات قضائية من ديوان المظالم: امسالباب الخ

ًتلتقي الدراستان في تناول كل منهما موضوعا مهما من موضـوعات العقـد : وجه الاتفاق ً

الإداري المحكوم بالنظـام الإداري الـسعودي، فالدراسـة الـسابقة تناولـت موضـوع آثـار 

ــة ــضائي، ولا مري ــسخ الق ــسخ الإداري والف ــت إلى الف ــد الإداري وتطرق ــسخ العق  أن الف

ًالقضائي إذا كان طلبه مقدما من المتعاقد فإنه يعتبر من قبيل صـور المنازعـات المتعلقـة 

ًبذات إنهاء العقد الإداري، والدراسة الحالية تحدثت أيضا عن موضوع منازعات إنهـاء 

 .العقد الإداري

ًلبـا الدراسة السابقة خصصت للحديث عن الفسخ الإداري في النظـام مط: وجه الافتراق

ًواحدا والمطلب الثاني جعلته للحديث عنه في الفقه الإسلامي، وكذلك الـشأن بالنـسبة 

ًللفسخ القضائي، وتناولت كلا منهما بإيجاز شديد بما لا يتجاوز صفحة واحدة جاء ذلك 

في معرض الحديث عنهما كـأثرين مـن آثـار مخالفـة أحكـام العقـد وذلـك في المطلـب 



 

)١٨٣٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

في الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع دون الحديث عن الثاني من المبحث الثالث 

المنازعات، وهذا على العكس من دراستي التي تنصب على الحديث عن منازعات إنهاء 

 .العقد الإداري التي لم تتناولها الدراسة السابقة لا من قريب ولا من بعيد

ا راا:  

ــذ العقــود الإ ــة عــلى تنفي ــروف الطارئ ــر الظ ــام المنافــسات والمــشتريات أث ــة في نظ داري

ي بحثـ، مـشروع )وصـفية تحليليـةدراسة (الحكومية الجديد بالمملكة العربية السعودية 

، لعبدالكريم بن عويد بـن )الماجستير( العالمية درجةلإكمال متطلبات الحصول على ال

الأنظمـة، عـام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة، كليـة الـشريعة، قـسم سعد الرفيعي، 

 .ـهـ١٤٣٨-هـ١٤٣٧

هذه الدراسة مؤلفة من تمهيـد وفـصلين، أمـا التمهيـد فتطـرق فيـه الباحـث إلى التعريـف 

بمفهوم الظروف الطارئة ومفهوم العقود الإدارية، وأما الفصل الأول فتحدث فيه عن أثـر 

صل الثاني الظروف الطارئة على التزامات وحقوق المتعاقدين في العقد الإداري، وأما الف

 .فتكلم فيه عن أثر الظروف الطارئة على إنهاء العقد الإداري

الدراسة السابقة والدراسة الحالية تناولتا موضوعين من موضوعات العقود : وجه الاتفاق

ــة، وفــق نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــسعودي،  الإداريــة، بدراســة نظامي

ظروف الطارئة على تنفيذ العقود الإدارية من حيث فالدراسة السابقة تناولت موضوع أثر ال

أثرها عـلى التزامـات وحقـوق المتعاقـدين وعـلى إنهـاء العقـد، مـشيرة إلى فـسخ العقـد 

بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة، وحق المتعاقد في طلب الفسخ القضائي باختصار شديد 

عقد الإداري، علاوة على في مطلبين، والدراسة الحالية تناولت موضوع منازعات إنهاء ال

أن حق المتعاقد في طلب الفسخ القضائي الـوارد في الدراسـة الـسابقة يمثـل صـورة مـن 



  

)١٨٣٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .صور المنازعات المتعلقة بذات إنهاء العقد الإداري الواردة في دراستي

الدراسـة الـسابقة مـسوقة لبيـان أثـر الظـروف الطارئـة عـلى تنفيـذ العقـود : وجه الافـتراق

ما دراستي مخصصة للحديث عن موضـوع منازعـات إنهـاء العقـد الإداري، الإدارية، بين

إضافة إلى أن الدراسة السابقة تعرضت بـشكل مختـصر لفـسخ العقـد بـالإرادة المنفـردة 

لجهة الإدارة في المطلب الأول، وحق المتعاقد في طلب الفسخ القضائي في المطلـب 

 من آثار الظروف الطارئة التي تجعل الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني كأثرين

ًتنفيذ العقد مستحيلا، بخلاف الدراسة الحالية التي تشمل الحديث عن منازعـات إنهـاء 

 .العقد الإداري وصورها وطرق تسويتها

ت ا:  

من الصعوبات التي عرضت للباحث على قارعة طريق إعداد هذه الدراسة تلك المتجلية 

 :في أبرزها، وهي

ً المصادر والمراجع الشارحة للنظام الجديد محل الدراسة؛ نظرا لبزوغ فجره حديثا ندرة ً

ًمما أضفى على كاهل الباحث عبئا ثقيلا في طور إعداد مشروع هذا البحث وما تلاه مـن  ً

جمع مادته العلمية أثناء صياغته، وذلك ما اضطر الباحث للرجوع إلى المزيد مـن كتـب 

لــسعودية القديمــة وبعــض شروح الأنظمــة العربيــة المثيلــة شراح الأنظمــة الإداريــة ا

والدراسات العلمية الشبيهة والكتب النظامية المتناولة لنظرية العقود الإدارية؛ في محاولة 

للتوصل إلى الفهم القويم للنصوص النظامية الواردة في النظام الجديـد حيـال منازعـات 

 .إنهاء العقد الإداري



 

)١٨٣٦(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ا :  

؛ لكونـه المـنهج الأنـسب المـنهج التحلـيليهـو  لمتبـع في كتابـة هـذه الدراسـةالمنهج ا

والأكثر ملاءمة للدراسات النظامية، وذلك من خلال جمع النصوص النظامية والأحكـام 

القضائية والمادة العلمية المستمدة من المصادر المختلفة ذات العلاقة وتحليلهـا؛ بغيـة 

اميها؛ من أجل استخلاص النتائج ومعالجة موضـوع الوقوف على معانيها ودلالاتها ومر

َّالدراسة والخروج بالفائدة المرجوة، مع التقيد ب  :الإجراءات التاليةُ

منازعـات إنهـاء العقـد الإداري المـشتملة عـلى النظاميـة حصر الدراسة على المواد  -١

 .يليةتحل دراسة تهادراسالواردة في النظام موضوع الدراسة ولائحته التنفيذية، و

 . اتباع التوثيق العلمي في التهميش-٢

 ً. ما استطعت إلى ذلك سبيلاقواعد اللغة العربية مراعاة -٣

 ا ):(  

  .يتكون هذا المشروع من مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس

ا  

 :وتشمل ما يلي

يار الموضوع، ومشكلة البحث، مقدمة الخطة، والأهمية العلمية للموضوع، وأسباب اخت

وفرضــياته، وأهدافــه، وحــدوده، والدراســات الــسابقة، وصــعوباته، ومنهجــه، وتقــسيمه 

 .)خطته(

ا يا :ت ا ا. 

اداري: ول اا ء ات إمز. 

اا م: داريا ء ات إمز  قط.  
ا  

رسا  



  

)١٨٣٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ايا :  
ت ا ا  

و :  
يحسن بالباحـث قبـل الـدخول في صـلب الموضـوع أن يتنـاول المـصطلحات الـواردة في   

عنـوان بحثـه بــالتعريف مـن حيـث اللغــة العربيـة والاصـطلاح النظــامي، والتمييـز بينهـا وبــين 

دة في إجـراء البحـوث والدراسـات المصطلحات الشبيهة، وذلـك وفـق مـا جـرت عليـه العـا

 :والتأليف، وبناء عليه سيتم الحديث عن ذلك من خلال ثلاثة مطالب، وهي

 .تعريف العقد الإداري في اللغة والاصطلاح النظامي: المطلب الأول

 .تعريف إنهاء العقد الإداري في اللغة والاصطلاح النظامي: المطلب الثاني

 .اء العقد الإداري والمصطلحات الشبيهةالتمييز بين إنه: المطلب الثالث

  :ا اول
ح اوا ا  داريا ا   

أو :ا  داريا ا :  
فيتعـين ) الإدارة(، وكلمـة، )العقـد(كلمة : العقد الإداري مصطلح مركب من كلمتين، وهما

ًتعريف كل كلمة منهما تعريفا لغويا مستقلا ً  : عن الآخر على الوجه الآتيً

 ا :  
̂ (: - - العقد يجمع على أعقاد وعقود، قال   ] \ [ Z()عقد البنـاء،  :ومنه ،)١

̈   ©  - :) ® ¬ « ª- وعقـــــد اليمـــــين، قـــــال االله   § ¦ ¥ ¤ £()٢( ،

 .)٣(وعاقدته مثل عاهدته، والعين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة ووثوق

                                                        

 ).١: (المائدة) ١(

 ).٨٩: (المائدة) ٢(

، تحقيق عبدالسلام هـارون، دار الفكـر، )٦١٤، ٤/٦١٣(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، : انظر) ٣(

م، وتـاج ١٩٩٠، تحقيق أحمد عبدالغفور، دار العلم للملايين، عـام )٢/٥١٠(والصحاح، للجوهري، 

 .، إشراف وزارة الإعلام، مطبعة حكومة الكويت)٨/٣٩٤(العروس، للزبيدي، 



 

)١٨٣٨(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ٍد نقيض الحل، ويطلق العقد على معـان كثـيرة يجمعهـا كلهـا معنـى الـربط والـشد والعق

 وهي - عقد الحبل، إذا شد طرفيه وعقد بينهما، وسميت اليمين المنعقدة : والتوثيق، يقال

ً عقدا؛ لأن الحالف قد ألزم نفسه بفعل المحلوف عليـه -الحلف على أمر في المستقبل 

 .)١(وربطها به

 .)٢(ًزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاربط أج: والعقد

 داريا :  

مصدر أدار الشيء إذا جعله : لفظ الإداري منسوب إلى كلمة الإدارة، والإدارة في اللغة هي

يدور، وقد استعملت هذه المادة في الإحاطة بالشيء، والإشراف عليه، وتنفيذه، ومداورة 

 .)٣(ةالمعالج: معالجتها، والمداورة: الشؤون

م :ح اا  داريا ا :  

الإداري، فلابد من : العقد، وثانيهما: إحداهما: العقد الإداري مصطلح مركب من كلمتين

ًإفراد كل منهما بتعريف اصطلاحي، ثم تعريف العقد الإداري اصطلاحا باعتباره لقبا على  ً

 :الينوع من أنواع العقود، وذلك على النحو الت

                                                        

ــور، : انظــر) ١( ــن منظ ــرب، لاب ــسان الع ــصحاح، )٢٩٨، ٣/٢٩٦(ل ــار ال ــيروت، ومخت ــادر، ب ، دار ص

م، والمفــردات، للراغــب ١٩٧٩، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، الطبعــة الأولى، عــام )٤٤٤(للــرازي، 

، تحقيـق مركـز الدراسـات والبحـوث بمكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، مكتبـة نـزار )١/٤٤٣(الأصفهاني، 

 .مصطفى الباز

، تحقيق عبـدالرحمن عمـيرة، عـالم الكتـب، الطبعـة الأولى، )١٩٨(التعريفات للجرجاني، : انظر) ٢(

 .م١٩٨٧عام 

يـين، بـيروت، ، تحقيق أحمـد عبـدالغفور، دار العلـم للملا)٢/٦٥٩(الصحاح، للجوهري، : انظر) ٣(

، مرجـع سـابق، ولـسان العـرب، لابـن )٢١٥(م، ومختار الـصحاح، للـرازي، ١٩٩٤الطبعة الثالثة، عام 

 .، مرجع سابق)٤/٢٩٥(منظور، 



  

)١٨٣٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا :  

توافق إرادتين على إحداث أثر : (للعقد في الاصطلاحي النظامي تعريفات كثيرة، منها أنه

قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه، وهذا التعريف 

 .)١()د المدنيةيصدق بالنسبة إلى العقود الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة للعقو

داري اا :  

ــة الإدارة، والإدارة في  ــسوب إلى كلم ــة من ــه في اللغ ــدم في تعريف ــما تق ــظ الإداري ك لف

 :الاصطلاح النظامي لها عدة تعريفات، منها ما يلي

الهيئة المتخصصة في أداء وظائف الدولة الأساسية : (الإدارة العامة هي: ا اول

لسهر على إقامة النظام العام في المجتمع، أو العمل على توفير الخدمات سواء في ذلك ا

 .)٢()والحاجات الأساسية التي يكفلها المجتمع لأفراده

ما ــا: ا ــن تعريفــات الإدارة أيــضا أنه ــة : (ًوم تنــسيق المجهــودات الفردي

 .)٣()والجماعية؛ لتنفيذ السياسة العامة

 على الجهاز نفـسه، وهـذا التعريـف لـلإدارة هـو تعريـف ويلاحظ أن التعريف الأول ركز

بالمدلول الشكلي أو العضوي، بخـلاف التعريـف الثـاني فهـو يركـز عـلى النـشاط ذاتـه، 

                                                        

، مطبعــة جامعــة عــين شــمس، القــاهرة، عــام )٤٠٨(الأســس العامــة للعقــود الإداريــة، للطــماوي، ) ١(

 .م١٩٩١

ــاهرة، )٤٨٥(مــة الجــرف، يالقــانون الإداري، لطع) ٢( ــة، مــصر، مطبعــة جامعــة الق ، دار النهــضة العربي

 .م١٩٧٨الطبعة الرابعة، عام 

، مكتبـة عـين شـمس، القـاهرة، الطبعـة )١٧٨(الإدارة والأصول والأسس العلمية، لسيد الهـواري، ) ٣(

 .م١٩٩٤الرابعة، عام 



 

)١٨٤٠(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

وبالتالي فهو تعريف بالمدلول المادي أو الموضوعي، والمدلولان يتطابقان في الغالب، 

 .)١(يئة عامة تقوم بهُبمعنى أن النشاط الذي يستهدف إشباع حاجة عامة يوكل إلى ه

  : ا اداري

هناك عـدة تعريفـات للعقـد الإداري في الأنظمـة، وهـي متقاربـة في مـضامينها وإن اتـسم 

العقد : (العقد الإداري هو أن :بعضها بطول الصياغة، وبقصرها في البعض الآخر، ومنها

ًتخدما وسـائل الذي يبرمه شخص معنوي عـام بقـصد تنظـيم مرفـق عـام، أو تـسييره، مـس

 .)٢()القانون العام

وأما عن تعريف العقد الإداري في الأنظمة السعودية فإنه لم يرد في الأنظمة المعمول بها 

في المملكــة العربيــة الــسعودية تعريــف محــدد للعقــد الإداري كــما في بعــض الأنظمــة 

أي من أنظمـة لم يرد في ) العقد الإداري(أو ) العقود الإدارية(الأخرى، كما أن اصطلاح 

 .)٣(المملكة العربية السعودية

                                                        

عامـة، الريـاض، عـام ، معهـد الإدارة ال)٢٦٢(دروس في القانون الإداري، لعبدالفتاح حـسن، : انظر) ١(

 .ه١٤١٢، شهر محرم عام )٧١(، العدد )١٠١(ه، ومجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة بالرياض، ١٣٩٤

 .م١٩٧٧، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، عام )٢٧(العقد الإداري، لمحمود حلمي، ) ٢(

 .م٢٠١١الأولى، عام ، الطبعة )٦٨(التحكيم في العقود الإدارية، لخالد الخضير، : انظر) ٣(



  

)١٨٤١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
ح اوا ا  داريا ء اإم   

 

أو :ا  داريا ء اإم :  
، وكلمـة )إنهـاء(كلمـة : إنهاء العقد الإداري مصطلح مركب مـن ثـلاث كلـمات، وهـي

 بد من تعريف كل كلمة بتعريـف لغـوي مـستقل، وقـد ، لذا لا)الإداري(، وكلمة )العقد(

تقدم تعريف العقد، والإداري في اللغة فلا حاجـة لتكـرار تعـريفهما تـارة أخـرى في هـذا 

الموطن، بل يتعين الاكتفاء بتعريف ما لم يسبق تعريفه من الكلـمات الـثلاث المـذكورة 

 ).الإنهاء(ًآنفا، وهي كلمة 

 ءما .  
الغايـة التـي ينتهـي إليهـا : اللفظ في اللغة بمعنى غاية كل شيء وآخـره، والنهايـةيأتي هذا 

: أي بلغ نهايته، وسدرة المنتهى: بلغ نهايته، وانتهى الشيء، وتناهى، ونهى: الشيء، يقال

تنـاهى المـاء، إذا وقـف في الغـدير : أي ينتهي ويبلغ بالوصول إليها ولا يتجاوزها، ويقال

: بلاغ، وأنهيت إليـه الخـبر فـانتهى وتنـاهى أي بلـغ، وأنهـى الـشيءالإ: وسكن، والإنهاء

 .)١(أبلغه

نهايات الدار، أي حدودها، وهي أقاصيها وأواخرها، : أقصاه وآخره، ومنه: فنهاية الشيء

 .)٢(انتهى الأمر، أي بلغ النهاية، وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه: ومنه

م :ا  داريا ء اإم ح ا:  
تقدم تعريف العقد، وتعريف العقد الإداري في الاصطلاح النظامي، وأما عن تعريف إنهاء 

عبارة عن وضع حد للعقد، فيتحقق انحلالـه بالنـسبة : (َّ فهناك من عرفه بأنهالعقد الإداري

                                                        

، والقـاموس المحـيط، للفـيروز مرجع سابق، )٣٤٥، ١٥/٣٤٤(لسان العرب، لابن منظور، : انظر) ١(

 .م١٩٩٥تحقيق يوسف الشيخ، دار الفكر، بيروت، عام ، )١٧٢٨(أبادي، 

 .المكتبة العلمية، بيروت، )٢/٢٦٩(المصباح المنير، للفيومي، : انظر) ٢(



 

)١٨٤٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ليـه، إلى ما بقي من العقد بعد الإنهاء، أما الذي تم من العقد قبل ذلك فـلا أثـر للإنهـاء ع

 .)١()ومعنى ذلك أن الإنهاء لا يكون له أثر رجعي

حق أصيل لا يتطلب استعماله ارتكاب الملتزم خطأ ما، إلا أن هذا : ( بأنههَّوهناك من عرف

 .)٢()ًيرتب له حقا في التعويض عما أحدثه هذا الإنهاء من أضرار

از رغـم أن الإنهـاء وهذا التعريف في سياق تعريف إنهاء العقود الإداريـة في عقـد الامتيـ

ًوإنهاء العقد الإداري إما أن يكون إنهاء جزائيا،  يسري على كافة طوائف العقود الإدارية،

 ً.أو إنهاء للمصلحة العامة، أو إنهاء اتفاقيا

 اء ام) : جــزاء توقعــه الإدارة عــلى المتعاقــد عنــد الإخــلال بالتزاماتــه

 .)٣()التعاقدية

    ءموا  قيام الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة بوضع نهايـة للعقـد : (ا

الإداري، ليس جزاء لإخلال المتعاقد بأي من التزاماته التعاقديـة الموجبـة لـذلك، وإنـما 

ًتحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة، ففي هذه السلطة تقوم الجهة الإداريـة بإنهـاء العقـد 

 .)٤()لمصلحة العامة التي هي مقتضى وجود العقد الإداريًالإداري وفقا لما تقتضيه ا

                                                        

ري في الفقـه والنظـام وتطبيقاتـه القـضائية في ديـوان المظـالم، لعبـداالله المـشعل، انتهاء العقد الإدا) ١(

 .ه١٤٢٥ -ه ١٤٢٤، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، عام )١٠٩(

 .، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية)٩٠(الأسس العامة للعقود الإدارية، لعبدالعزيز خليفة، : انظر) ٢(

 مركـز ،)٤٢٣(العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لسالم المطوع، ) ٣(

  .م٢٠٢٠الرياض، الطبعة الثالثة، عام مدار المسلم، 

ــي، )٤( ــدي العجم ــة، لحم ــود الإداري ــع في العق ــام ،)٤١١( المرج ــاض، ع ــة، الري ــد الإدارة العام  معه

 .م٢٠١٨



  

)١٨٤٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ء امأمر جائز ومشروع؛ فالعقد كما بدأ باتفاق طرفيه، فإنه لا مانع من : (وا

أن ينتهي قبل ميعاده باتفاق طرفيه، على أن يقتضي ذلك أن تعبر الإدارة عن رغبتها في ذلك 

 .)١()المتعاقد من الأسباب ما يبرر ذلكبصورة صريحة، وأن يكون لديها أو لدى 

إنهاء العقد الإداري في حالة موت المتعاقد، وعدم رغبة ورثته بالاستمرار في قد يكون و

 يجــوز للجهــة -٢: (ا نــصهمــ ذلــك في المــنظم الــسعودي ورد عــنوقــد ؛ تنفيــذ العقــد

 .)٢(...) إذا توفي المتعاقد معه-ب: ... الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية

وعليه يمكن تعريف إنهاء العقد الإداري بتعريف جامع يسري على كافة العقود الإدارية، 

سريان العقد الإداري قبـل أوانـه ًسلطة إدارية بمقتضاها تضع الجهة الإدارية حدا ل: (وهو

 ).في حالات معينة

                                                        

، )٤٣٠(نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة، لــسالم المطــوع،  العقــود الإداريــة في ضــوء )١(

 .مرجع سابق

المادة السادسة والسبعون، نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي ) ٢(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(رقم 



 

)١٨٤٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

اا :  
ت اداري واا ء اإم  ا  

 

أو :داري واا ء اإم  ا:  

يرى البعض بأن إنهاء العقد الإداري والفسخ مصطلحان مترادفان، فنهاية العقد قبل أوانه 

 :تسمى بفسخ العقد، وتنقضي العقود الإدارية بموجب هذه الطريقة بأحد الأسباب الآتية

الفــسخ ، أو الفــسخ القــضائي أو ،الفــسخ بقــوة القــانون، أو الفــسخ باتفــاق الطــرفينإمــا 

 .الإداري

حيـث يطلقـون عـلى انقـضاء العقـد الإداري قبــل ميعـاده الطبيعـي مـصطلح فـسخ العقــد 

الإداري تارة ومصطلح إنهاء العقد الإداري تارة أخرى، علاوة على أنهم ذكروا أن الفسخ 

تها المنفردة بخطأ الإداري الذي هو مناط التمييز بين المصطلحين قد تقوم به الإدارة بإراد

 .)١(أو بدون خطأ من جانب المتعاقد

ًأي أن الفسخ الإداري قد يكون جزائيا تمارسه الجهة الإدارية نتيجة وقوع خطأ من طرف 

ِالمتعاقد معها، وقد يكون غير جزائي، بمعنى أن تقدم الإدارة عليه ليس لوقـوع خطـأ مـن  ْ ُ

 .المتعاقد، بل لاعتبارات المصلحة العامة

 يرى البعض الآخر نقيض ما يـراه أصـحاب المـسلك الأول؛ حيـث يـرون أن إنهـاء بينما

العقد الإداري والفسخ متباينان، فكل مصطلح منهما مغاير للآخر، فحق الإدارة في إنهاء 

العقد الإداري بإرادتها المنفـردة وإن لم يقـع خطـأ مـن المتعاقـد معهـا هـو إنهـاء للعقـد 

                                                        

الثقافـــة، الطبعـــة ، دار )٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٣(العقـــود الإداريـــة، لمحمـــود الجبـــوري، : انظــر) ١(

، دار )٧٦٦، ٧٦٥، ٧٥٥، ٧٥٤(م، والأســس العامــة للعقــود الإداريــة، للطــماوي، ٢٠١٠الأولى، عــام 

 .الفكر العربي



  

)١٨٤٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًصلحة العامة ليس فـسخا ولا سـحبا؛ لأن إنهـاء العقـد لمجرد الاستجابة لمقتضيات الم ً

، )١(إجراء لا يرقى إلى درجة فسخ العقد أو سحب الأعمال من المتعاقد بل يختلف عنهما

وبالتالي فإن سلطة الإدارة في حالة إنهاء العقد للمصلحة العامة تختلف عن سلطتها في 

ب المتعاقـد، عـلى خـلاف إنهـاء ْفسخ العقد؛ إذ يتطلب هذا الأخير وقوع خطـأ مـن جانـ

 .)٢(ًالعقد الذي تكفي اعتبارات المصلحة العامة لتكون مسوغا للقيام به

ٍّمنشأ الخلاف الجاري في هذه المسألة يكمن في السبب المفضي إلى كل من عليه فإن و

إنهاء العقد الإداري والفسخ، فإن كان السبب المؤدي إلى انقضاء الرابطة التعاقدية قائم 

ً أساس مقتضيات الصالح العام فإن ذلك يسمى إنهاء للعقد لا فسخا، بخلاف ما لـو على

 .ًكان سبب انقضاء تلك الرابطة غير ذلك فإنه يعتبر فسخا وإنهاء للعقد

م :نداري واا ء اإم  ا:  

صدور حكــم إن تقريــر بطــلان العقــد الإداري كــما هــو في العقــد المــدني لا يكــون إلا بــ

 .)٣(قضائي

مما يعني ضرورة رفع دعـوى إداريـة أمـام محـاكم ديـوان المظـالم بـشأن طلـب الحكـم 

 .بإبطال العقد الإداري

                                                        

 الطبعة الحادية عـشر، المركـز الـسعودي ،)١٣٠(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، : انظر) ١(

جـع في العقـود الإداريـة، لحمـدي العجمـي، المر، وم٢٠٢٠للبحوث والدراسات القانونية، جدة، عام 

 .، مرجع سابق)٣٩٢(

 .، مرجع سابق)١٣١(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، : انظر) ٢(

 .، مرجع سابق)١١٩(العقود الإدارية، لمحمود الجبوري، : انظر) ٣(



 

)١٨٤٦(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

دعوى يقيمها أحد أطراف العقد؛ : هذه الدعوى تسمى دعوى بطلان العقد الإداري، وهي

ه لـشكل بغية القـضاء بإبطالـه، حـين يـشوبه عيـب يتعلـق بتكوينـه، أو صـحته، أو مخالفتـ

 .)١(أوجب القانون استيفاءه

زوال هذا العقـد، وإلغـاء مـا رتبـه مـن  – بصفة عامة -ويترتب على بطلان العقد الإداري 

َّآثار، أي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد؛ حيث أن العقد الإداري الذي ولد تلـك  َ

 ماليـة، فقـد ينـشئ لأحـد الآثار يعتبر كأن لم يكن، إضافة إلى ما يولـده الـبطلان مـن آثـار

ًطــرفي العقــد حقــا في اقتــضاء تعــويض مــن الطــرف الآخــر؛ تأسيــسا عــلى المــسؤولية  ً

 .)٢(التقصيرية، أو الإثراء بلا سبب على حسب الأحوال

فالمحكمة عندما تقضي بإلغاء العقد الإداري يعتبر كأن لم يكن فإذا مـا اكتـشف الـبطلان 

ي موضوع، أما إذا كان العقد قد نفذ فإنه يجب رد مـا قبل تنفيذ العقد أصبح التنفيذ غير ذ

، ويكون الاسترداد أساسه دفع غير المستحق، والالتزام بـالرد نتيجـة طبيعيـة )٣(سبق تنفيذه

 .)٤(للبطلان، ولا تحتاج لنص لتقريرها

 إمء ا اداري وان،         ل اص ارة   ا      و
 وذ  ول اا:  

 أن البطلان لا يكون إلا بموجب حكم قضائي، بخلاف إنهاء العقد الإداري فقد يكون -١

 .بموجب قرار إداري، أو بموجب اتفاق بين طرفي العقد، أو بموجب حكم قضائي

                                                        

 .بق، مرجع سا)٣٢٨(الأسس العامة للعقود الإدارية، لعبدالعزيز خليفة، : انظر) ١(

 .، مرجع سابق)٣٤١(الأسس العامة للعقود الإدارية، لعبدالعزيز خليفة، : انظر) ٢(

 .، مرجع سابق)١٢٠، ١١٩(العقود الإدارية، لمحمود الجبوري، : انظر) ٣(

 .، مرجع سابق)٣٩٥(الأسس العامة للعقود الإدارية، للطماوي، : انظر) ٤(



  

)١٨٤٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أن مناط الإنهاء مغاير لمناط البطلان، وذلك مرده إلى أن مناط الأول أمر خارج عـن -٢

ًانوني ذاته الـذي انعقـد صـحيحا، بيـنما منـاط الثـاني أمـر داخـلي في صـميم التصرف الق

 .)١(التصرف ذاته، وشتان ما بين الأمرين

ًيرجع إلى كون المـضي في تنفيـذ العقـد لم يعـد مجـديا أو قد إنهاء العقد الإداري ًمثلا ف

بطلان ًضروريا، وهو ما يمثل واقعة خارجية عن التصرف القانوني، بخلاف الـشأن في الـ

فهو يعود لذات العقد الإداري سواء من حيـث تكوينـه وانعقـاده إذا كـان الـبطلان يـشكل 

ًبطلانا مطلقا، أو من حيث صحته إذا كان البطلان يشكل بطلانا نسبيا ً ً ً. 

 أن البطلان هو نظام يؤدي إلى زوال العقد، أي أنه يرد على عقد نشأ بشكل غير سليم -٣

بطلان لا تترتب عليه آثار؛ لأن العقـد يعتـبر كـأن لم يكـن، بخـلاف ، وبالتالي فال)٢(ًقانونيا

إنهاء العقد الإداري فهو يرد على عقد صحيح مكتمل الشروط والأركـان، منـتجٍ لآثـاره، 

لكن عقب سريان العقد تطرأ حالات تفضي إلى إنهائه قبل أوانه، ناهيـك عـن أن الإنهـاء 

 .ثارمجموعة من الآذاته تترتب عليه 

 :ا داري وا ء اإم  ا:  

ًسحب العمل يكون في حال إخلال المتعاقد مـع جهـة الإدارة إخـلالا جـسيما بالتزاماتـه  ً

التعاقدية، فيحق للإدارة أن تقوم بسحب العمـل منـه وتنفيـذه عـلى نفقتـه، بخـلاف إنهـاء 

 أن مبـدأ حـسن سـير المرافـق العقد الإداري فتكاد تجمع القوانين الإدارية المقارنة عـلى

                                                        

مركز الدراسات العربيـة، الجيـزة، ، )١٢٢(،  لمحمد سامرنظرية البطلان في العقود الإدارية،: انظر) ١(

 .م٢٠١٨مصر، الطبعة الأولى، عام 

، دار )٢٦(، لحـسن تونـسي، )دراسة تطبيقية حـول عقـد البيـع وعقـد المقاولـة(انحلال العقد : انظر) ٢(

 .م٢٠٠٧الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، عام 



 

)١٨٤٨(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ًالعامة يمثل أساسا مقبولا لحق جهة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة وإن  ً

 .)١(لم يقع خطأ من المتعاقد معها

إرغام المتعاقد والضغط عليه؛ بغية تنفيذ : وسحب العمل يمثل وسيلة ضغط، الهدف منه

ًلعقد، بل يعتبر المتعاقد متوقفا عن أداء الأعمال ولكن التزاماته بموجب العقد، ولا ينهي ا

تقوم الإدارة بنفسها أو بواسطة من تستخدمه كبديل عن المتعاقد بتنفيذ العقد على حساب 

 .)٢(المتعاقد وعلى مسؤوليته الخاصة

ن أز أو ا  إمء ا اداري و         و إ   إاده    
 اا  :  

 أن إنهاء العقد الإداري ليس بالضرورة أن يكون سببه المفضي إليه هو تنصل المتعاقد -١

ًمع الإدارة من الالتزامات الملقاة على عاتقه، بـل قـد يكـون الإنهـاء إنهـاء جزائيـا نتيجـة 

 ارتكاب خطأ من المتعاقد، وقد يكون إنهاء لوفاة المتعاقد مع الإدارة، وقد يكـون إنهـاء

لمجـرد الاســتجابة لمقتــضيات المـصلحة العامــة ولــيس نتيجــة وقـوع خطــأ مــن جانــب 

، بينما سحب العمل لا يكون إلا نتيجة إخلال المتعاقد )٣(ًالمتعاقد، وقد يكون إنهاء اتفاقيا

 .)٤(بالتزاماته التعاقدية

                                                        

 .، مرجع سابق)١٣٠، ١٢٥(عمر الخولي، الوجيز في العقود الإدارية، ل: انظر) ١(

 .، مرجع سابق)١٥٢، ١٥١(العقود الإدارية، لمحمود الجبوري، : انظر) ٢(

ــسبعون، : انظــر) ٣( ــسبعون، نظــام المنافــسات والمــشتريات المــادة الــسادسة وال والمــادة الــسابعة وال

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

نظــام المنافـسات والمــشتريات الحكوميـة الــصادر بالمرســوم المــادة الخامـسة والــسبعون، : انظـر) ٤(

مكتبـة ، )٢٦٠(العقد الإداري، لمحمد الذنيبات، ، وه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(الملكي رقم 

 .م٢٠١٢القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، عام 



  

)١٨٤٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 بخـلاف  أن إنهاء العقد الإداري يؤدي إلى بينونة العلاقة التعاقدية بين طـرفي العقـد،-٢

إجراء السحب فهو إجراء مؤقت، ومن ثم فإن هذا الإجراء يتميز بأنه لا ينتهي به العقد، بل 

ًيظل قائما، وتستمر مسؤولية المقـاول عـن تنفيـذه، وإنـما يـستبعد فقـط عـن هـذا التنفيـذ 

 .)١(ًمؤقتا

ً عند إنهاء العقد الإداري إنهاء جزائيا فإن ذلـك قـد يكـون سـببا في منـع التعامـ-٣ ل مـع ً

المتعاقد؛ حيـث يـتم تزويـد لجنـة النظـر في مخالفـات النظـام بنـسخة مـن قـرار الإنهـاء 

الجزائي للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مـع الجهـة الحكوميـة، بخـلاف إنهـاء لوفـاة 

، بيـنما عنـد سـحب )٢(المتعاقد والإنهاء للمصلحة العامة والإنهاء الاتفاقي فلا يـتم ذلـك

ً؛ نظرا لأنه يكـون نتيجـة إخـلال المتعاقـد بالتزاماتـه )٣(عامل مع المتعاقدالعمل يتم منع الت

 .التعاقدية كما تقدم بيانه

را :ء اداري واما ء اإم  ا:  

قد لا ينتهي العقد الإداري نهاية طبيعية بالتنفيذ أو بانقضاء مدته، بل قد ينتهي نهايـة غـير 

ًوهذه الطريقة في إنهاء العقود الإدارية هي التي تثير أحكاما قانونية عند طبيعية وقبل أوانه، 

التطبيق، أما إذا قام المتعاقد بتنفيذ العمل المنوط بـه في عقـد الأشـغال العامـة، وإذا قـام 

                                                        

، معهــد الإدارة العامــة، الريــاض، عــام )١١٤، ١١٣(ر محمــد، نظريــة العقــود الإداريــة، لنــذي: انظــر) ١(

 .، مرجع سابق)١٢٩(م، والوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، ٢٠٠٦

ــسبعون، : انظــر) ٢( ــة وال ــادة الثامن ــوم الم ــصادر بالمرس ــة ال ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف نظ

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(الملكي رقم 

سئلة والأجوبة القانونية حـول العقـود والمنافـسات والمـشتريات الحكوميـة في المملكـة الأ: انظر) ٣(

 .ه١٤٣٢الطبعة الأولى، عام ، )٢٦٠(العربية السعودية، لسالم المطوع، 



 

)١٨٥٠(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

المتعهد بتسليم البضاعة التي تعهد بتوريدها في عقد التوريد، وعندما تقوم الإدارة بتنفيذ 

ًدية يكون العقد قد انقضى انقضاء عاديا؛ وذلـك لاسـتنفاذ موضـوعه الـذي التزاماتها العق ً

 .)١(هعقد من أجل

فالعقد الإداري لا ينتهي عادة بصورة طبيعية مرنة سهلة، ولا يتم في أغلب الأحوال بهدوء 

وبغير خلافات، لذلك نجد أنه بجانـب الانتهـاء الطبيعـي للعقـد الإداري ثمـة عـدة صـور 

ميها صور أو حالات النهاية المبتسرة للعقد الإداري، فكأننا أمام نهاية أخرى يمكن أن نس

مفاجئة للعقد الإداري قد يتخذ قرارها أحد الأطراف ويجبر عليهـا الطـرف الآخـر، وقـد 

يفرضها النظام في أحوال معينة ويجبر عليها الطرفين، وقد يقضي بها القضاء بحكم ملزم 

 .)٢(ور النهاية المبتسرة للعقود الإداريةوتلك هي ص. للجميع في أحوال أخرى

    ءا  و              م ء اداري واما ء اإم  ض اا
 ا  ل  :  

� أن إنهاء العقد الإداري وانتهـاء العقـد وإن اتفقـا في أن كـلا مـنهما تنتهـي بـه العلاقـة -١

لا أنهما يفترقان من حيث أن إنهاء العقد الإداري ينهي العقـد التعاقدية كما سلف بيانه، إ

قبل أوانه، بمعنى أن العلاقة التعاقدية تنتهي به نهاية غير طبيعية، وهذا على خلاف انتهـاء 

 .)٣(العقد الذي تنتهي به العلاقة التعاقدية نهاية طبيعية

                                                        

 .، مرجع سابق)٢٥٣، ٢٥١(العقود الإدارية، لمحمود الجبوري، : انظر) ١(

ــر) ٢( ــة العر: انظ ــة في المملك ــود الإداري ــام العق ــد، أحك ــد وحي ــسعودية، لمحم ــة ال ــة ، )٢٢٦(بي طبع

 .م٢٠١٧الشقري، الرياض، الطبعة الأولى، عام 

ــد االله : انظــر) ٣( ــوان المظــالم، لعب ــه القــضائية في دي ــه والنظــام وتطبيقات ــاء العقــد الإداري في الفق انته

تريات ، مرجع سابق، والأسئلة والأجوبة القانونيـة حـول العقـود والمنافـسات والمـش)٢٤٩(المشعل، 

 .، مرجع سابق)٢٤٤(الحكومية في المملكة العربية السعودية، لسالم المطوع، 



  

)١٨٥١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مصير الضمان النهائي؛ حيث  يفترق إنهاء العقد الإداري عن انتهاء العقد فيما يتعلق ب-٢

يختلف مصير الضمان النهائي من حيث مصادرته أو الإفراج عنـه بحـسب اخـتلاف نـوع 

الإنهاء، فيعاد الضمان النهائي إذا كان إنهـاء العقـد الإداري لوفـاة المتعاقـد وعـدم رغبـة 

ترتبـة الورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد، وذلك بعد تسوية كافة الحقوق والالتزامـات الم

عـلى العقـد، أو تـم إنهـاء العقـد الإداري اسـتجابة لمقتـضيات المـصلحة العامـة، أو تـم 

الاتفاق على إنهاء العقد الإداري مع المتعاقد معه بعـد موافقـة وزارة الماليـة، ففـي هـذه 

ً، بخلاف الإنهاء الجزائي وجوبيا كان أم جوازيا )١(الحالات الثلاث يتم رد الضمان النهائي ً

، بينما مصير الضمان النهائي عند انتهاء العقد )٢(ٍّد الضمان النهائي في أي من حالاتهفلا ير

لا يختلف من حال لآخر، بل هو مصير واحد وهو الإفراج عنه، فيرد الضمان النهـائي إذا 

 .)٣(ًأوفى المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته التعاقدية وفاء كاملا؛ حيث أنه شرع لذلك

 العقد الإداري يختلف باختلاف طبيعة العقود الإداريـة، فـالعقود الزمنيـة  أن أثر إنهاء-٣

ليس للإنهاء أثر رجعي فيها، بينما العقود الفورية عـلى العكـس مـن ذلـك، وبالتـالي فـإن 

ًإنهاء العقود الفورية كالبيع مثلا يرجع المتعاقدان بموجبه إلى ما كانا عليـه قبـل التعاقـد 

                                                        

، )٣٠٤(العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لسالم المطـوع، : انظر) ١(

 .مرجع سابق

ــسبعون، : انظــر) ٢( ــة وال ــادة الثامن ــصادر باالم ــة ال ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ــوم نظ لمرس

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(الملكي رقم 

، )٣٠٤(العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لسالم المطـوع، : انظر) ٣(

القواعـد المنظمـة للعقـود الإداريـة وتطبيقاتهـا في المملكـة العربيـة الـسعودية، لعبـد االله مرجع سابق، و

 .م٢٠١١يضي، الطبعة الثالثة، عام ، مطابع الحم)٤٥٥(الوهيبي، 



 

)١٨٥٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ًقد، خلافا للعقود الزمنية كالإيجار والعمل فهي تستعصي على وذلك من تاريخ إنشاء الع

، بينما أثر انتهاء العقد لا يختلف مهما اختلفت طبيعة العقود؛ حيث يضع ذلك )١(الرجعية

ًالانقضاء حدا لآثار العقد بالنسبة للمستقبل، فلا تنشأ منه بعد انتهاء مدته التزامات جديدة 

 المتجددة التي كان ينشؤها حتى ذلك الحين، ومع ذلك من نوع الالتزامات المستمرة أو

يمكننا أن نتصور أن انتهاء مدة العقد لا تمس كيانه ولا ما سبق أن أنتجه من التزامات، فإذا 

، ويـستثنى )٢(َّكانت هذه الالتزامات لم توف فإنه يجب وفاؤها بالرغم من انتهاء مدة العقد

 العقود الإدارية وهو عقود الأشغال العامة؛ حيـث من الأثر الفوري لانتهاء العقد صنو من

إذا انتهت تلك العقود نهاية طبيعية فتنتهي بذلك كافة الآثار المتعلقة بالعقد إلا فيما يتعلق 

 .)٤(ً، فيظل هذا الالتزام قائما حتى انتهاء مدته)٣(بالضمان العشري

 المتعاقـد مـع الجهـة  يتمايز إنهاء العقد الإداري عن انتهـاء العقـد مـن حيـث تقـاضي-٤

الحكومية للمقابل المالي عن الأعمال والمشتريات المنوط به تنفيذها بموجـب العقـد، 

فعند إنهاء العقد الإداري يتعين على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإشعار بإنهاء العقد 

 الأعـمال ، دون)٥(ًنافذا أن تقوم بمحاسبة المتعاقد عن الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع

                                                        

 .، مرجع سابق)١١٨(نظرية البطلان في العقود الإدارية، لمحمد سامر، : انظر) ١(

 .، مرجع سابق)٢٥٢، ٢٥١(العقود الإدارية، لمحمود الجبوري، : انظر) ٢(

 .، مرجع سابق)٤٢٣(المرجع في العقود الإدارية، لحمدي العجمي، : انظر) ٣(

، )٤١٣(د الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لسالم المطـوع، العقو: انظر) ٤(

 .مرجع سابق

اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات ، المـادة الخامـسة والثلاثـون بعـد المائـة، )أ/١(الفقـرة : انظر) ٥(

 .)٦٤(ه، ١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(والمشتريات الحكومية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 



  

)١٨٥٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًغير المنفذة فلا تتم محاسبة المتعاقد بشأنها طبقا لمفهوم المخالفـة المـستقى مـن هـذا 

الـنص النظــامي، وذلــك بخــلاف انتهــاء العقــد فـإن المتعاقــد يعتــبر ذلــك نهايــة لالتزامــه 

ًالتعاقدي إذا ما أدى التزاماته وفقا لشروط العقد وفي الوقت المحدد، مما يعطيه الحق في 

 .)١(يمة العقد كاملةتقاضي ق

                                                        

القواعد المنظمة للعقود الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، لعبد االله الـوهيبي، : انظر) ١(

 .، مرجع سابق)٤٥٥(



 

)١٨٥٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ا ولا:  
  زت إمء ا اداري

و : 

قد تنشأ عن إنهاء العقد الإداري قبل أوانه منازعات، ولا غرابة في ذلك، فهذه المنازعات 

ْتكاد تكون معهودة في كثير من التعاملات؛ إذ تقتضيها طبائع الأمور، وتضارب المصالح، 

ــات ا ــتلاف وجه ــذه واخ ــلى ه ــرف ع ــن التع ــد م ــذا لا ب ــة، ل ــديرات المتباين ــر، والتق ُّلنظ

 :المنازعات، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، وهي على الوجه الآتي

 .تعريف منازعات إنهاء العقد الإداري في اللغة والاصطلاح النظامي: المطلب الأول

 .المنازعات المتعلقة بذات إنهاء العقد الإداري: ثانيالمطلب ال

 .المنازعات المتعلقة بالآثار المترتبة على إنهاء العقد الإداري: لثلب الثاالمط

   واح ا زت إمء ا اداري  ا: ا اول
  

ء : أوت إمز  داريا اا :  

، )منازعات(كلمة : ي، وهأربع كلماتمصطلح مركب من منازعات إنهاء العقد الإداري 

تعريـف ب ا كل كلمة منهـإفراد فيتعين ،)يالإدار(، وكلمة )العقد(، وكلمة )إنهاء(وكلمة 

ٍّ، بيد أنه قد سلف في المطلبين السابقين تعريف كل مـن الإنهـاء لغوي مستقل عن الآخر َ ْ ّ

 :والعقد والإداري فلا حاجة للتكرار، بينما تعريف المنازعات في اللغة فهو

ِنزع الشيء، جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده، ومنه: يقال ِ َ ْ َ َ ََ ََ ْنزع السداوة والمحبة من : َ َ

َّالمجاذبـة، ويعـبر : ، والتنـازع والمنازعـة)١()´ - :)º ¹  ̧¶ µ-القلـب، قـال  ُ

 .)٢(بهما عن المخاصمة والمجادلة

                                                        

 ).٤٣ (:الأعراف )١(

ــفهاني، : انظــر) ٢( ــب الأص ــردات، للراغ ــة، )٤٨٨، ٤٨٧(المف ــيلاني، دار المعرف ــد ك ، تحقيــق محم



  

)١٨٥٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .)١(صمان منازعة، ولا يقع فيما يعترف به الخوالمنازعة لا تكون إلا فيما ينكر المطلوب

 .)٢(ِوقيل للخصمين خصمان؛ لأخذ كل واحد منهما في شق من الحجاج والدعوى

أنـا فـرطكم عـلى الحـوض : (المجاذبة في الأعيان والمعاني، ومنه الحديث: والمنازعة

ُفلألفين ما نوزعـت في أحـدكم فـأقول هـذا منـي ْ ِ ُ َّ َ
ِ ْ ََ ِّ، أي يجـذب ويؤخـذ منـي، والنزاعـة )٣()َ ُ َ ُ

مجاذبة الحجج فيما : ُالخصومة، والمنازعة في الخصومة: ِاعة والمنزعة والمنزعةَّوالنز

ًيتنازع فيه الخصمان، وقد نازعه منازعة ونزاعا ِ
التخاصم، : جاذبه في الخصومة، والتنازع: ُ

 .)٤(ِاختصموا، وبينهم نزاعة أي خصومة في حق: وتنازع القوم

                                                                                                                                                    

، تحقيق مكتب تحقيق الـتراث في مؤسـسة )٩٩٠، ٩٨٩(ز أبادي، بيروت، والقاموس المحيط، للفيرو

 .م١٩٨٧الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)٧٦(الفروق اللغوية، للعسكري، : انظر) ١(

ــدي، : انظــر) ٢( ــاج العــروس، للزبي ــاوي، مؤســسة الكو)٣٢/١٠٢(ت ــدالكريم العزب ــق عب يــت، ، تحقي

 .م٢٠٠٠الطبعة الأولى، عام 

بـرقم ، ، مـا روى فـضالة بـن عبيـد عـن أبي الـدرداء-- مسند أبي الـدرداء ، البزار في مسنده رواه)٣(

 ما انتهى إلينا من مسند محمد بن مهـاجر، محمـد ،والطبراني في مسند الشاميين، )١٠/٤٩(، )٤١١٢(

إســناده : ( قـال ابـن حجـر.ً مرفوعـا--ء  مـن حـديث أبي الـدردا،بـن مهـاجر عـن يزيـد بـن أبي مـريم

ولــه شــواهد في الــصحيحين  .ه١٣٧٩ بــيروت، ،دار المعرفــة، )١١/٣٨٥(لــه،  ، فــتح البــاري،)حــسن

إنـا ( :-تعالى- كتاب الرقاق، باب في الحوض وقول االله ، البخاري في صحيحهرواه منها ما ،وغيرهما

ــات ، حيحهومــسلم في صــ، )٨/١١٩(، )٦٥٧٦( بــرقم ،)أعطينــاك الكــوثر ــاب إثب ــاب الفــضائل، ب كت

َ قــال ،-- مــن حــديث عبــداالله بــن  مــسعود ،)٧/٦٨(، )٢٢٩٧( بــرقم ، وصــفاته--حــوض نبينــا  َ

ُرسـول االلهِ  ُ َ--) :،ْأنـا فـرطكم عـلى الحـوض، ولأنــازعن أقوامـا ثـم لأغلـبن علـيهم ْ َّ ً ْ َِ َ َ ُ ْ َ ََ َّ َ َ َّ َ َ ْ َْ ُ َُ َ ِ ََْ ََ َ ُ ُفـأقول َُ ُ ِّيــا  رب،  :ََ َ َ

ِأصحابي َ ْ ِأصحابي َ َ ْ ُفيقال! َ َ َإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: َُ َ َ ْ َْ َ ُْ َ َِ َ َ َّ  .وهذا لفظ مسلم). ِ

 .، مرجع سابق)٣٥٢، ٨/٣٥١(لسان العرب، لابن منظور، : انظر) ٤(



 

)١٨٥٦(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

لمجاذبات والخصومات والمجادلات، وعليه فالمعنى اللغوي للمنازعات يدور حول ا

وذلك في حال إنكار الحق وعدم الإقرار به، وتمسك كل طرف بدعواه، وتجاذب الحجة 

 .سواء أكان ذلك في الأعيان أم في المعاني

م :ح اا  داريا ء ات إمز :  

بـد مـن  ، فلا عدة ألفاظ مركب منمصطلحًكما تقدم سلفا العقد الإداري منازعات إنهاء 

العقـد الإداري ، ومنازعـات إنهـاء العقـد الإداري، وإنهـاء العقد الإداريٍّتعريف كل من 

ٍّوقد تـم بيـان تعريـف كـل مـن العقـد الإداري وإنهـاء العقـد ، بتعريف اصطلاحي مستقل

ًلاحا الإداري في المطلبـين الـسالفين، أمـا تعريـف منازعـات إنهـاء العقـد الإداري اصــط

 :فيجدر قبل ذكره بيان ما يلي

 .أن منازعات إنهاء العقد الإداري تعتبر إحدى منازعات العقود الإدارية

حيث قد يؤول العقد الإداري إلى منازعة إدارية بين طرفيه، فيتصدى لها القضاء الإداري، 

ه، أو وذلك لأسباب ما، قد تعود للاختلاف في طريقة انعقـاد العقـد، أو صـحته، أو تنفيـذ

 . )١(انتهائه

انتهاء العقد الإداري لا يتم عادة بصورة طبيعية مرنة سهلة، ولا يـتم في أغلـب الأحـوال و

بهدوء وبغير خلافات، لذلك نجد أنه بجانب الانتهاء الطبيعـي للعقـد الإداري ثمـة عـدة 

 للعقـد الإداري أو ة غـير الطبيعيـنهايـةصور أخرى يمكـن أن نـسميها صـور أو حـالات ال

 فكأننا أمام نهاية مفاجئة للعقد الإداري قد ،ميها البعض النهاية المبتسرة للعقد الإدارييس

يتخذ قرارها أحد الأطراف ويجبر عليها الطرف الآخر، وقـد يفرضـها النظـام في أحـوال 

                                                        

ــسالم المطــوع، : انظــر) ١( ــسعودي، ل ــة عــلى ضــوء نظــام المنافــسات والمــشتريات ال العقــود الإداري

 .م٢٠٠٨، الطبعة الثانية، عام )٤١١(



  

)١٨٥٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ،معينة ويجبر عليها الطرفين، وقد يقضي بها القضاء بحكم ملزم للجميع في أحوال أخرى

 .)١( للعقود الإداريةة أو المبتسرة غير الطبيعيايةنهوتلك هي صور ال

ًوبالتالي فإن العقد الإداري لا ينتهي دائما بشكل طبيعي، ولا يجـري في معظـم الأحـوال 

من غير خلافات ومنازعات، بل قد ينتهي نهاية غـير طبيعيـة، وهـذه النهايـة تكثـر بـشأنها 

 .المنازعات وتعظم أكثر منها في النهاية الطبيعية

الخلافـات الناشـئة عـن ذات : (عليه يمكن تعريف منازعات إنهاء العقد الإداري بأنهـاو

ًانقضاء العقد الإداري قبل ميعاده المضروب له أمدا أو هدفا، أو عن آثاره المترتبة عليه ً.( 

   ا ا إ ل ا و:  
  

تصر على تلك المنازعات التي تنشأ أن المنازعات المقصودة في المطلب الماثل تق: أو

عن إنهاء العقد الإداري قبل إتمام أجله أو غرضه، فلا يدخل فيها المنازعات الناشئة عن 

�النهاية الطبيعية للعقد الإداري وإن كانـت تـشترك معهـا في أن كـلا مـنهما منازعـات بعـد 

داري كمنازعات المنافسة نهاية العقد الإداري، أو المنازعات الناشئة قبل إبرام العقد الإ

والترسية، أو المنازعـات الناشـئة عقـب إبـرام العقـد الإداري وأثنـاء سريانـه كمنازعـات 

 .سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد

م : تعلقة بذات مأن المنازعات الناشئة عن إنهاء العقد الإداري قد تكون إما منازعات

 .يهثار المترتبة علمنازعات متعلقة بالآ، وإما نهاءالإ

                                                        

 .، مرجع سابق)٢٢٦ (، لمحمد وحيد،أحكام العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية: انظر) ١(



 

)١٨٥٨(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ما ا:  
  ازت ا ات إمء ا اداري

ُّتأخذ المنازعات المتعلقة بذات إنهاء العقـد الإداري صـورا شـتى، ويمكـن ردهـا إلى     ً

 :مجموعة من الصور، ومنها

ورة ات : ازل اءإم إ ا ع اداريوا ا :  

َّعندما تقوم الجهة الإدارية بإنهاء العقد الإداري فإنها تتمسك بوقوع الحالة التي أدت إلى  َّ

َّالإنهــاء، بيــد أن المتعاقــد معهــا قــد يــدعي عــدم وقــوع تلــك الحالــة، ومــن هنــا تنــشب  َ ْ َ

 .المنازعات بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها

ًارتكاب المتعاقد عملا من الأعـمال التـي ًفمثلا عقوبة فسخ العقد تتطلب ما يبررها وهو 

 .)١(ورد النص عليها

وء  ذ ن  أ ه ارة  ر ازت ا ات إمء                   
  داريا ا:  

َّ إنهاء الجهة الإدارية للعقد الإداري عندما يتبين لها وقوع الرشوة من المتعاقد معها أو -١

ل أو التزوير أو التلاعب، وقد ينازع المتعاقد في ذلك فيرفع دعوى قضائية الغش أو التحاي

ًمثلا مدعيا عدم وقوع ذلك منه، وقد يثبت له ذلـك قـضاء، أو لا يثبـت، بغـض النظـر عـن  ً

 .ذلك

     أم  ديا ا ا مو) :            ء اإم ا ا  
ت اا :  

بنفــسه أو بوســاطة غــيره بطريــق مبــاشر أو غــير -المتعاقــد معــه قــد شرع  إذا تبــين أن -أ

 في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حـصل عـلى العقـد -مباشر

                                                        

 .، مرجع سابق)١٥٦(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، : انظر) ١(



  

)١٨٥٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّعن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلـك أثنـاء 

 .)١()تنفيذه للعقد

 بمعنى أن الجهـة -وليس إذا ثبت-نهاء الجزائي إذا تبين وهذا النص صريح بوجوب الإ

تنهي العقد بمجرد أن يتبين لها ولو لم يثبت أمام الجهات القـضائية، وهـذا حـق للجهـة، 

وفي المقابل إذا ثبت عدم إدانة المتعاقد مع الجهة الحكومية فإن له الحق بالرجوع على 

 .)٢(الجهة الحكومية بالتعويضات

، فقد )٣( الإدارية للعقد الإداري؛ لكون المتعاقد معها شركة وجرى حلهاالجهةإنهاء  -٢

  هـذه الـدعوى،يكـسبالـشركة، ثـم بشأن بطـلان حـل قضائية يرفع أحد الشركاء دعوى 

ً الإداري؛ مـستندا إلى عـدم حـل الـشركة المتعاقـدة مـع في إنهـاء العقـدبعد ذلك ينازع ف ِ

 .الجهة الإدارية

ُّنتيجة تـأخر المتعاقـد معـه عـن البـدء في العمـل، أو تبـاطؤه في  إنهاء العقد الإداري -٣

 ،منه  لم يقع ذلكقد ينازع المتعاقد في أنتنفيذه، أو إخلاله بأي شرط من شروط العقد، ف

ُّيقر بحصول أو  ُ
إلى تكليفـه بـأعمال سبب يعـود َّيدعي أنـه حـصل بـ ه بالفعل لكنمنهذلك ِ

لـسنوية للمـشروع غـير كافيـة لإنجـاز العمـل في إضافية، أو لكـون الاعـتمادات الماليـة ا

                                                        

ــرة )١( ــ، )أ/١( الفق ــادة ال ــسبعونالم ــصادر سادسة وال ــة ال ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ، نظ

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(وم الملكي رقم بالمرس

، )٤٢٤(،  لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ٢(

 .مرجع سابق

، نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة الـصادر سادسة والسبعينالمادة ال، )ب/١(الفقرة : انظر) ٣(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 



 

)١٨٦٠(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 أو ،ظـروف طارئـةإلى  أو الوقت المحدد، أو لأن التـأخير يرجـع إلى الجهـة الحكوميـة،

بإيقاف الأعـمال كلهـا أو صدور أمر من الجهة الحكومية  أو لأسباب خارجة عن إرادته،

بتت فإنها لا تبرر إنهاء ًلأسباب لا تعود إلى المتعاقد؛ نظرا لأن هذه الأسباب إذا ثبعضها 

 .)١(هتمديدالعقد الإداري، بل 

هـة قد ينازع المتعاقـد في أن الج إنهاء العقد الإداري لمقتضيات المصلحة العامة، ف-٤

 بــل ،لمــصلحة العامــةدواعي ا لأن الإنهــاء لــيس لــ؛أســاءت اســتعمال الــسلطةيــة دارالإ

َ؛ بدليل أن الجهة الإداريـة أنهـت لأغراض وأهداف أخرى العقـد الإداري لتقـوم بتنفيـذه ْ

 .بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر

وذلك لأنه لا يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد بمسمى المصلحة العامـة لتقـوم بتنفيـذ 

ْالمشروع بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر؛ إذ لا يتصور أن يكون هذا الإنهـاء للمـصلحة 

: م المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه؛ حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظا)٢(العامة

لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقـط في تنفيـذ (

 .)٣(...)الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر، 

                                                        

ــر) ١( ــادة ال: انظ ــسبعينالم ــة وال ــوم رابع ــصادر بالمرس ــة ال ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ، نظ

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(الملكي رقم 

، )٤٢٩ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ٢(

 .، مرجع سابق)٢١٤(جيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، مرجع سابق، والو

اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة المادة الثانيـة والثلاثـون بعـد المائـة، ) ٣(

 ).٦٣(، ه١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(المعدلة بالقرار الوزاري رقم 



  

)١٨٦١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

من لتنفيذ العقد أو التعاقد العقد الإداري، عن  قد ينازع المتعاقد في عدم وقوع التنازل -٥

َّ المفضيين إلى إنهاء العقـد الإداري؛ حيـث يـدعي أن الأول تـم بموجـب موافقـة اطنالب

مكتوبة من الجهة الحكوميـة المتعاقـدة ووزارة الماليـة، والثـاني جـرى بـإذن خطـي مـن 

 .الجهة الحكومية المتعاقدة

ًوذلك لأن المنظم السعودي جعل الحالة الأولى مفضية إلى إنهاء العقد الإداري وجوبا، 

ًالحالة الثانية مفضية إليـه جـوازا في حـال قيـام المتعاقـد بهـما دون موافقـة مكتوبـة مـن و

ًالجهـات المختــصة المبينــة سـلفا ، أمــا في حــال الموافقــة المحـررة علــيهما مــن تلــك )١(َّ

 .الجهات فلا مبرر للإنهاء

ي من العقد الإدارعن  قد ينازع المتعاقد في عدم وقوع التنازل علاوة على ما سلف ف-٦

 أو ، أو التـصفية، أو الحـل، أو طلـب الإفـلاس، أو الإفلاس،أو التعاقد من الباطنجانبه، 

 . على الإنهاء أو الاتفاق،الحراسةصدور أمر بوضعه تحت 

مرة ات : ازادارا ل ان إ  ءإم وداريا ا:  

ِّاري، إلا أن المتعاقد وإن كان يسلم بوقوعها فقد تحدث حالة من حالات إنهاء العقد الإد

لكنه ينازع في عدم نظامية ممارسة الجهة الإدارية للإنهاء؛ لتخلـف شرط مـن شروطـه، 

 :ومن أمثلته

 قد ينازع المتعاقد في إنهاء العقد الإداري عند تـدني مـستوى أدائـه، وحـصوله عـلى -١

ًظرا لكون حصوله على هذه النسبة في مستوى الأداء لثلاث مرات؛ ن%) ٧٠(درجة أقل من 

                                                        

، نظـام المنافـسات والمـشتريات سادسة والـسبعين الـالمادة، )ج/٢(، والفقرة )ج/١(الفقرة : انظر) ١(

الـوجيز في العقـود ، وه١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) ١٢٨/م(الحكومية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم 

 .، مرجع سابق)٢١١،٢١٢(الإدارية، لعمر الخولي، 



 

)١٨٦٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــث أجــازت اللائح ــثلاث مــرات غــير متتاليــة؛ حي في مــستوى الأداء ل

المنافسات والمشتريات الحكومية للجهة الحكومية إنهاء العقد عند تدني مـستوى أداء 

في مـستوى الأداء لـثلاث مـرات %) ٧٠(المتعاقد، شريطة حصوله على درجـة أقـل مـن 

 .)١(اليةمتت

 ً يوما لتصحيح أوضاعهخمسة عشر هعدم إمهال وقد ينازع المتعاقد الجهة الإدارية في -٢

، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخـل بـأي شرط مـن شروط العقـد، العملعن البدء في إذا تأخر 

أن الإنذار جرى في  أو ًه أصلا،عدم إنذاروذلك من تاريخ إبلاغه بذلك كتابة، أو ينازع في 

؛ لأن المنظم السعودي اشترط في هذه الحالة من حالات إنهاء العقد  وليس كتابةةمشافه

ًالإداري إبلاغ المتعاقد كتابة بذلك وعدم تصحيح أوضاعه خلال خمسة عـشر يومـا مـن 

 .)٢(تاريخ الإبلاغ

في أو الإداري، عدم صدور قرار بإنهاء العقد  إضافة إلى ذلك فقد ينازع المتعاقد في -٣

ًنظامـا بهـذا الـشأن غير مخـتص شخص  ًصادرا عنكل غير نظامي كأن يكون صدوره بش

، أو صـدوره عـن  غير رئيس الجهة الحكومية المتعاقدة أو من يفوضهعن صدوره بمعنى

رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لكن لـيس بنـاء عـلى توصـية اللجنـة المختـصة في 

                                                        

ــر)١( ــرة :  انظ ــسعين، )٢(الفق ــة والت ــادة الثاني ــ، الم ــسات والم ــام المناف ــة لنظ ــة التنفيذي شتريات اللائح

 ).٤٤(، ه١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(الحكومية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 

، نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر ينالمادة السادسة والسبع، )أ/٢(الفقرة :  انظر)٢(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 



  

)١٨٦٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

در عن صاحب الصلاحية بنـاء عـلى ذلك؛ لأن إنهاء العقد الإداري يتم بموجب قرار يص

 .)١(توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال

فيكون إصدار قرار الإنهاء بعد عرض الموضوع على لجنة فحـص العـروض أو اللجنـة 

المختصة بالشراء المباشر، وتقوم اللجنة بدراسة الأوراق والتأكد من مخالفة المتعاقد، 

 .)٢(وصية بموجب محضر يرفع لصاحب الصلاحية لاعتمادهثم تصدر ت

ِّوصاحب الصلاحية في إنهاء العقد الإداري هو رئيس الجهة الإدارية، أو من يفوضـه في 

 .)٣(هذا الشأن

رة ات : ازل اداريا ء اإم إ ا ا :  

ًلى إنهاء العقد الإداري تكييفا سليما من الأمور الموصلة إلواقعة الجهة الإدارية لتكييف  ً

 ممـا ،ًيؤدي إلى إعطائها حكما غـير صـحيحصحيح على وجه غير المهمة؛ لأن تكييفها 

، والعكس بالعكس، فقد ينازع المتعاقد الجهة الإدارية ينبني عليه ترتيب آثار غير صحيحة

سـواء كـان هـذا التكييـف غـير في تكييفها للحالة التي أفـضت إلى إنهـاء العقـد الإداري 

َصحيح أو صحيحا بيد أنه ْ َ ، ومـن  ولهـذا ينـازع في صـحته، غير صحيح في نظر المتعاقدً

 :الأمثلة على ذلك

                                                        

ــر)١( ــرة :  انظ ــة وا)١(الفق ــادة الحادي ــة، ، الم ــد المائ ــين بع ــسات لثلاث ــام المناف ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

 ).٦٣(، ه١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(والمشتريات الحكومية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 

، )٤٢٧ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ٢(

 .مرجع سابق

، نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الــصادر مـسين والخرابعـةالمـادة ال، )٣(الفقـرة :  انظـر)٣(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 



 

)١٨٦٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ً يعتــبر مــثلا عــلى الغــش مجــرد قيــام المتعاقــد بالتلاعــب في الأصــناف المــوردة، أو -١

 .)١(استخدام مواد رديئة في تنفيذ المشروع المتفق عليه

معهـا في  وينـازع المتعاقـد ،غـشمن قبيـل العلى أنه هذا الأمر ة يدارهة الإلجقد تكيف اف

العقد الإداري يكون إنهاء بالتالي  و،أنه من قبيل الإخلال بشروط العقدَّذلك؛ حيث يدعي 

ْجوازيا بناء على تكييف المتعاقد؛ خلافا لتكييف الجهة الإدارية؛ إذ يكون الإنهاء بموجبه ً ً 

 ً.وجوبيا

ن إنهاء العقد الإداري بموجب غش المتعاقد يعد من حالات الإنهاء الوجوبي، وذلك لأ

بينما إنهاء العقد الإداري نتيجة إخلال المتعاقد بشروط العقد يعتبر من حـالات الإنهـاء 

 .)٢(الجوازي

ٍّ إذا كان الإخلال بالتنفيذ في أي من صوره يرجع إلى قوة قـاهرة، أو سـبب أجنبـي لم -٢

 توقعه، وإن كان يتوقعه لا يمكنه دفعه فإنه لا يمكن للإدارة إنهاء العقد؛ لأنه يكن للمتعاقد

: لا يؤاخذ المتعاقد على ما لا يستطيع توقعه، أو ما لا يمكنه دفعه، وهذا إذا كان مـن أثـره

ُانقضاء العقد بقوة النظام فإنه يحرر المتعاقـد مـن تبعـة الإنهـاء، ولا يلزمـه بآثـار الإنهـاء  ِّ

 .)٣(الجزائي

                                                        

ــر) ١( ــزي، : انظ ــداالله العن ــة، لعب ــود الإداري ــزاءات في العق ــانوني للج ــام الق ــة ، )١٥٩(النظ دار الجامع

 .م٢٠١٠الجديدة، عام 

، نظـام المنافــسات والمــشتريات سبعين والــسادسةالمــادة الـ، )أ/٢(قـرة ، والف)أ/١(الفقــرة : انظـر) ٢(

الـوجيز في العقـود ، وه١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) ١٢٨/م(الحكومية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم 

 .، مرجع سابق)٢١٢، ٢١١(الإدارية، لعمر الخولي، 

 .، مرجع سابق)١٦٢(عنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، لعبداالله ال: انظر) ٣(



  

)١٨٦٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًفقد تكيف الجهة الإدارية إنهاء العقد الإداري في هذه الحالة على أنه إنهاء جزائي؛ نظرا  ِّ ُ

لإخلال المتعاقد بالتنفيذ، وينازع المتعاقد في ذلك؛ حيـث يـرى أنـه يمتنـع عـلى الجهـة 

الحكوميـة إيقـاع الإنهــاء الجزائـي؛ لأن الإخــلال بالتنفيـذ لا يرجـع إليــه، بـل يرجــع إلى 

ًة التنفيذ؛ لوجود قوة قاهرة؛ استنادا إلى اعتبار اللائحة التنفيذية لنظام المنافـسات استحال

والمشتريات الحكومية هـذه الحالـة مـن حـالات الإنهـاء الاتفـاقي، ولـيس مـن حـالات 

 .)١(الإنهاء الجزائي

 تخلي المتعاقد عن العقد بعد إبرامه وتنازله عنه إلى شخص آخر محروم من دخـول -٣

 .)٢(ة التي رست على المتعاقد يعد من قبيل الغش والتلاعب يستوجب الإنهاءالمناقص

ِّفالجهة الإدارية قد تكيف  لشخص ممنوع من التعامل معه على الإداري التنازل عن العقد ُ

، الغش، وليس من قبيل من قبيل التنازل عن العقديعتبر أنه معها ويرى المتعاقد ، أنه غش

تنازل عن الب إليه َنسُأن يِّالمتعاقد يفضل  لكن اً وجوبياًجزائيما كليه الإنهاء في وإن كان

ٍته وتأثيرات سلبية عليه، لسمعٍتشويه من فيه؛ لما لنسبة الغش إلى المتعاقد غش الالعقد لا 

 .ولهذا ينازع المتعاقد في تكييف هذه الحالة من حالات إنهاء العقد الإداري

ارة اا : ا ز ءإم داري  طا انُ ءا :  

ً العقد هو أمر تترخص فيه الجهة الحكومية وحدها؛ ضمانا لحسن إنهاءالأصل العام أن 

ًسير المرفق العام، وليس هذا الحق متاحا للمتعاقد مع الجهة الحكومية إلا أن لـه الحـق 

                                                        

، اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات ثالثــة والثلاثــين بعــد المائــةالالمــادة ، )٣(الفقــرة : انظــر) ١(

 .)٦٤(ه، ١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(والمشتريات الحكومية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 

 .، مرجع سابق)١٥٩(داالله العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، لعب: انظر) ٢(



 

)١٨٦٦(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 للمتعاقـد فإنـه نهـاءرات الإفي المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، أما إذا توافرت مبر

 .)١(نهاءيجب عليه اللجوء إلى القضاء؛ لاستصدار حكم بالإ

خطأ الإدارة الجسيم في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، أو لتعديلها شروط العقد بـما وذلك ك

يخل بتوازنه الاقتصادي بشكل جسيم يفوق إمكانـات الملتـزم الاقتـصادية، أو لتعـديلها 

ًوهريا بحيث يجعل منه عقدا جديداًالعقد تعديلا ج ً ً)٢(. 

وليس أمـام المتعاقـد إلا أن يـسلك سـبيل التقـاضي، ويملـك القـضاء الإداري أن يحكـم 

بإنهاء العقد لخطأ الإدارة بناء على طلب المتعاقد، وهذا أخطر الجزاءات التي تتعـرض 

أ جـسيم ترتكبـه لها الإدارة، ولخطورة هذا الجزاء لا يحكم به القضاء الإداري إلا لخطـ

 .)٣(الإدارة

 .العقد الإداريإنهاء بذات  تعلقةالمالمنازعات  حولأ إيراده َّهذا ما تيسر إعداده وتهي

                                                        

 لمحمــد ،شرح نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة في المملكــة العربيــة الــسعودية: انظــر) ١(

 .م٢٠٠٨مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الثانية، عام  ،)١٩٧ (،الفوزان

 .دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، )٩١(الأسس العامة للعقود الإدارية، لعبدالعزيز خليفة، : انظر) ٢(

 .رجع سابقم، )١٦١، ١٦٠(نظرية العقود الإدارية، لنذير محمد، : انظر) ٣(



  

)١٨٦٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
  ازت ا ر ا  إمء ا اداري

َدة، بيـد أنـه  المترتبة على إنهاء العقد الإداري لها صـور عديـالمنازعات المتعلقة بالآثار ْ َ

 :يمكن إجمالها في صور، ومن هذه الصور ما يلي

ورة اا: ز  دارااا ط  :  

 ة الجهـة الحكوميـةمطالبـ: ًيترتب على قيـام الجهـة الحكوميـة بإنهـاء العقـد جزائيـامما 

 .)١(االمتعاقد بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت به

 على التقصير الشديد أو الخطأ الجـسيم ينـتج لهة بإنهاء العقد كجزاء عندما تقوم الإدارف

عن ذلك أن يفقد المتعاقد كل حقوقه المستمدة من العقد بما في ذلك ضياع التأمين الذي 

دفعه، وللإدارة أن تطالـب بـالتعويض عـن الأضرار التـي أصـابتها بـسبب تنفيـذ الأشـغال 

د الأوليـة وأجـور العـمال، أو كـما لـو اضـطرت إلى العامة بنفقات أكبر نتيجة زيادة الموا

 .)٢(توريد الأصناف اللازمة للمرفق بأسعار أعلى بكثير من أسعار العقد

غير أنها لا تـستطيع فـرض التعـويض مـن تلقـاء نفـسها وإنـما يلـزم اللجـوء إلى القـضاء 

 .)٣(لتحديده

 بـل ،ن تلقـاء نفـسهامـمعهـا ليس لها أن تفرض التعويض على المتعاقـد الإدارية الجهة ف

 .مطالبة المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرربشأن يتعين عليها تقديم دعوى قضائية 

                                                        

، )٤٢٨ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ١(

 .ق، مرجع ساب)٢١٢(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، مرجع سابق، و

ــة وأحكامهــا، لعــماد مجــدي، : انظــر) ٢( ــام )٨٧، ٨٦(العقــود الإداري ــة، ع ، دار المطبوعــات الجامعي

 .م٢٠١١

 .رجع سابق م،)٣٩٣ (، لحمدي العجمي،المرجع في العقود الإدارية: انظر) ٣(



 

)١٨٦٨(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

مرة اا : ا ز دارا ا ا ط :  

حق الإدارة في أن تنهي أو تلغي العقد أثناء سريانه أو قبل انتهاء مدته برغم عدم ارتكاب   

 معها لأي خطأ؛ وذلك متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك مـن وجهـة نظـر المتعاقد

ًالإدارة، وأساس حق الإدارة في ذلك هو دائـما احتياجـات المرافـق العامـة أو مقتـضيات 

وينــتج عــن قيــام الإدارة بهــذا الحـق انحــلال الرابطــة التعاقديــة وعــودة الطــرفين ، سـيرها

يها قبل التعاقد، فيرد كل منهما للآخر ما تسلمه، فـإذا المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عل

نه لا دخل له أاستحال ذلك حكم القاضي بالتعويض لمصلحة المتعاقد مع الإدارة؛ حيث 

في إلغاء العقد الذي تم بإرادة الإدارة، وفي كل الأحوال من حق المتعاقد طلب التعويض 

 .)١(لعقدعما أصابه من ضرر وما فاته من كسب نتيجة إلغاء ا

في مقابل هذا الحق أو هذه السلطة فإن من حق المتعاقد مع الإدارة المطالبة بالتعويض ف

 .)٢(عن إنهاء الإدارة للعقد للمصلحة العامة إذا أثبت أنه لحقه ضرر من هذا الإنهاء

وإثبات ذلك يكون أمام القضاء الإداري؛ لأن مطالبة المتعاقد الجهـة الإداريـة المتعاقـدة 

التعويض الكامل عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب تكون عن طريق رفع دعوى معه ب

 . قضائية إلى محاكم ديوان المظالم

ولهذا فقد نص المنظم السعودي على أن مطالبة المتعاقـد بـالتعويض تكـون عـن طريـق 

اللجوء إلى المحكمة الإدارية؛ حيث ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ما 

                                                        

 .مرجع سابق، )٩٣، ٩٢(العقود الإدارية وأحكامها، لعماد مجدي، : انظر) ١(

، )٤٢٩ (، لسالم المطـوع،رية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةالعقود الإدا: انظر) ٢(

 .مرجع سابق



  

)١٨٦٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًعلى الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه، وإذا أخلـت بتنفيـذ : (نصه

 .)١()التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض

 فاته وماعما لحقه من ضرر معها ة عن تعويض المتعاقد يدارهة الإإذا امتنعت الجوعليه ف

غير ضته بتعويض َّلكنها عوعن ذلك  أو لم تمتنع دهما دون الآخر،، أو عن أحمن كسب

 الناجمين عن إنهاء مع حجم الضرر أو فوات الكسبالتعويض لا يتناسب عادل، بحيث 

حــاكم لمإلى االلجــوء العقــد الإداري، فإنــه يجــوز للمتعاقــد عنــد حــصول هــذا التنــازع 

 .الإدارية؛ للمطالبة بالتعويض العادل

رة اا : تزل ارآ   دارياا ء اإم :  

المفـضية إلى إنهـاء العقـد ة حالـلالجهـة الإداريـة لتكييـف تقدم في المطلب الـسابق أن 

ًالإداري تكييفا سليما من الأمور المهمة؛ حيث أن تكييفها  يـؤدي صـحيح على وجه غـير ً

، والعكـس  ترتيـب آثـار غـير صـحيحة ممـا ينبنـي عليـه،ًإلى إعطائها حكما غـير صـحيح

 :بالعكس، ومثال ذلك

ٍّإذا كان الإخلال بالتنفيذ في أي من صوره يرجع إلى قوة قاهرة، أو سبب أجنبـي لم يكـن 

للمتعاقد توقعه، وإن كان يتوقعه لا يمكنه دفعه فإنه لا يمكن للإدارة إنهاء العقـد؛ لأنـه لا 

: أو ما لا يمكنـه دفعـه، وهـذا إذا كـان مـن أثـرهيؤاخذ المتعاقد على ما لا يستطيع توقعه، 

ُانقضاء العقد بقوة النظام فإنه يحرر المتعاقـد مـن تبعـة الإنهـاء، ولا يلزمـه بآثـار الإنهـاء  ِّ

 .)٢(الجزائي

                                                        

ون، نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم ثانية والتسعالمادة ال، )١( الفقرة )١(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(الملكي رقم 

 .، مرجع سابق)١٦٢(لإدارية، لعبداالله العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود ا: انظر) ٢(



 

)١٨٧٠(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 فقد تكيف الجهة الإدارية إنهاء العقـد الإداري في هـذه الحالـة عـلى أنـه إنهـاء جزائـي؛ 

ًذ، وتقوم بمصادرة الضمان النهـائي مـثلا، بيـنما يـرى وذلك لإخلال المتعاقد معها بالتنفي

ٍالمتعاقد أن الإخلال بالتنفيذ غير عائد إليـه، بـل يعـود إلى اسـتحالة التنفيـذ؛ لوجـود قـوة 

قاهرة، وأن هذه الحالة من حالات الإنهاء الاتفاقي، وليس من حالات الإنهاء الجزائـي، 

الضمان النهائي الذي تمت مصادرته من فينازع المتعاقد في ذلك، ويطالب بالإفراج عن 

َقبل الجهة الحكومية
ِ. 

وذلك لأن إنهاء العقد الإداري عند استحالة التنفيذ؛ لوجود قوة قاهرة يعتبر مـن حـالات 

َّالإنهاء الاتفاقي الذي إذا جرى بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها فإنه يتعين على الجهة 

، بخلاف إنهاء العقد الإداري نتيجة إخلال المتعاقد )١(ائيالإدارية الإفراج عن الضمان النه

ْبالتنفيذ فإنه يعتبر من قبيل الإنهاء الجزائي؛ إذ يجب على الجهة الإدارية في هذه الحالـة 

 .)٢(من الإنهاء مصادرة الضمان النهائي

                                                        

، المـادة الخامـسة والثلاثـين بعـد )٢(والفقـرة ، ثالثة والثلاثين بعد المائـةالالمادة ، )٣(الفقرة : انظر) ١(

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة المعدلــة بــالقرار الــوزاري رقــم المائــة، 

العقود الإدارية في ضوء نظـام المنافـسات والمـشتريات ، و)٦٤(ه، ١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(

 .، مرجع سابق)٤٣٤، ٤٣٣ (، لسالم المطوع،الحكومية

ــر) ٢( ــرة : انظ ــ، )أ/٢(الفق ــادة ال ــسبعينالم ــسبعين، ، سادسة وال ــة وال ــادة الثامن ــسات والم ــام المناف نظ

العقـود و، ه١٣/١١/١٤٤٠اريخ وت) ١٢٨/م(والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

، مرجـع سـابق، )٤٢٦ (، لـسالم المطـوع،الإدارية في ضوء نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة

 .، مرجع سابق)٢١٢(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، و



  

)١٨٧١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًالجهة الحكومية مدعيا تطبيقهـا  فالمتعاقد قد ينازع عقـد الإنهـاء حـالات آثـار حالـة مـن َّ

 هاًبدلا من تطبيق آثارمن حالات الإنهاء مختلفة عنها في الآثار على حالة أخرى الإداري 

ته التنفيذيـة، سـواء لائحالمنافسات والمشتريات الحكومية والمنصوص عليها في نظام 

ِكان المتعاقد محقا في ذلك أو غير محق ُِ ًُ. 

ارة اا :ت ازر إم ى ادارياا ء ا:  

 :ومن هذه المنازعات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي

 أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أنه يتعـين عـلى -١

ًالجهة الحكومية بعد أن يصبح الإشعار بإنهاء العقد نافذا أن تدفع للمتعاقد قيمة المـواد 

بـشرائها واسـتيرادها؛ لأجــل العقـد، ولم يـتم إحــضارها إلى واللـوازم التـي سـبق أن قــام 

 .)١(ِّالموقع، شريطة أن يقدم المتعاقد ما يثبت شراءها؛ لغرض تنفيذ أعمال العقد

َبيد أن  ْ عـدم  بحجـة لمـواد واللـوازم؛ا هـذه قيمةقد لا تدفع للمتعاقد معها ة يدارهة الإالجَ

 نـازع في ذلـك،المتعاقـد يآخـر، وذ عقـد تنفيـ ، أو أنه اشتراها لغـرضشراء المتعاقد لها

 وأنـه ا،م ما لديه من أدلة على ملكيتـه لهـِّ ويقد،ة بدفع قيمتهايدارهة الإويطالب بإلزام الج

 . الماثلاشتراها لغرض تنفيذ العقد

بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها ليس حول تقرير أحقية المتعاقد في  النزاع صلوقد يح

 لأنهــا قــد تكــون ، بــل يحـصل بــشأن تقــدير قيمتهـا؛وازم والمــواداللـتلــك قيمــة اسـتلام 

ًيكون العقد المـبرم بـين الجهـة الإداريـة والمتعاقـد عقـدا مـن عقـود ً فمثلا قد ،مستعملة

تكون مدة الخدمات ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، و

                                                        

نافـسات اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المالمادة الخامـسة والثلاثـين بعـد المائـة، ، )ب/١(الفقرة : انظر) ١(

 .)٦٤(ه، ١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(والمشتريات الحكومية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 



 

)١٨٧٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

أن مدة هـذه  َّبين المشتريات الحكوميةالمنافسات و لأن نظام ؛سنواتخمس العقد هذا 

العقود لا تتجاوز خمس سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التـي تتطلـب طبيعتهـا ذلـك 

كون ي إبرامه، وعليهسنوات من أربع  هذا العقد عقب إنهاء ري ويج،)١(بعد موافقة الوزارة

ْعمر  َبعيد إ جديدة تم شراؤها سنوات إذا أربع واداللوازم والمُ ْ َ يكون عمرها أو برام العقد، ُ

اشـتراها المتعاقـد إذا  أو ،العقدإبرام قبل جديدة  جرى شراؤها إذا  أربع سنواتأكثر من

؛ ة في تحديد قيمتهايدارهة الإ ومن هنا يثور النزاع بين المتعاقد والج، مستعملةإبرامهبعد 

مما يضطر المتعاقد إلى ًنظرا لأن النزاع يشيع في تقدير قيمة اللوازم والمواد المستعملة، 

ع فة بديدارهة الإإلزام الجتقدير قيمتها الملائمة لها، ولمطالبة ب؛ من أجل االلجوء للقضاء

 .هذه القيمة

 أوجبـت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة عــلى الجهــة -٢

المتعاقـد معهـا عـن الإدارية عقب نفاذ الإشعار بإنهاء العقـد الإداري أن تقـوم بمحاسـبة 

 .)٢(الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع

كفايـة المقابـل المـالي عـن الأعـمال عـدم في معه قد ينـازع الجهـة الإداريـة د َالمتعاق و

إلى فيلجأ أو حجمها أو كميتها، ذة َّ الأعمال المنفمع طبيعةناسب تلا ي؛ حيث أنه ذةَّالمنف

 المقابل ت هذارَّ قدْإذة يدارهة الإناسب لذلك، والجًبا بالحكم له بالمبلغ المِلقضاء مطالا

التـي  عـماللأق للمتعاقد المناسـب لَعلى أن ذلك هو المستحَّ أسست تقديرها له المالي

                                                        

نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر ، المادة السادسة والخمـسين، )١(الفقرة : انظر) ١(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

اللائحـة التنفيذيــة لنظـام المنافــسات  الخامـسة والثلاثــين بعـد المائــة، المــادة، )أ/١(الفقـرة : انظـر) ٢(

 .)٦٤(ه، ١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(والمشتريات الحكومية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 



  

)١٨٧٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وأن العقـد الإداري ً يتوقف فورا عن تنفيذ الأعـمال بعـد إنهـاء المتعاقد لم أو أن ،قام بها

 بل يستحق ،مقابله الماليالمتعاقد  يستحق  بعد الإنهاء فلاجرى تنفيذهًجزءا من الأعمال 

 . بعده فقط، دون ماالمقابل المالي لما تم تنفيذه من الأعمال قبل الإنهاء

ًوذلك لأنه يتعين على المتعاقد عند إنهاء العقد التوقف فورا عـن تنفيـذ الأعـمال، إلا إذا  َّ

ضمان الأعـمال َّوجه الاستشاري بخلاف ذلك؛ لحماية الأشخاص أو الممتلكـات؛ أو لـ

 .)١(َّالمنفذة

حيال إزالة اللوازم الأخرى من بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها وقد يحصل التنازع  -٣

 ويمتنـع المتعاقـد عـن ة هذه اللـوازم،إزالبة المتعاقد يدارهة الإ فتطالب الج،موقع العمل

 لأنهـا كانـت ذلـك الملقاة على عاتقـه؛ ولتزاماتالا لأنه يرى أن إزالتها ليست من ؛ذلك

  .موجودة في الموقع قبل إبرام العقد

معها؛ لتغطية كافـة لمتعاقد امستحقات قد قامت بالحجز على ة يدارهة الإكون الجتوقد 

حقوقها تجاهه، وذلك إلى حين إجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع، وعنـدما 

َّيتـولى ة مـن يـدارهـة الإنـت الجَّي عامتنع المتعاقد عن إزالة تلك اللوازم من موقـع العمـل

 يطالـب المتعاقـد ، وفي هذه الحالة من مستحقات المتعاقدةزالالإأجرة إزالتها، وأعطته 

 الذي تم حسمه من مستحقاته المحجـوزة  بمقابل إزالة هذه اللوازمًة قضاءيدارهة الإالج

 .لدى الجهة الإدارية

                                                        

ــر) ١( ــرة : انظ ــة، ، )١(الفق ــين بعــد المائ ــة والثلاث ــام المنافــسات المــادة الرابع ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

ــالقرار الــوزاري رقــم والمــشتريات الحكوم ــاريخ ) ٣٤٧٩(يــة المعدلــة ب ، )٦٤(ه، ١١/٠٨/١٤٤١وت

 .، مرجع سابق)٢١٥(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، و



 

)١٨٧٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

َّالمشتريات الحكومية بينـت أنـه يتوجـب وذلك لأن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات و َّ

على المتعاقـد مـع الجهـة الإداريـة عنـد إنهـاء العقـد الإداري القيـام بإزالـة كافـة اللـوازم 

 .)١(الأخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة

                                                        

ــر) ١( ــرة : انظ ــة، ، )٣(الفق ــين بعــد المائ ــة والثلاث ــام المنافــسات المــادة الرابع ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

ــالقرار الــوز ــاريخ ) ٣٤٧٩(اري رقــم والمــشتريات الحكوميــة المعدلــة ب ، )٦٤(ه، ١١/٠٨/١٤٤١وت

 .، مرجع سابق)٢١٥(والوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، 



  

)١٨٧٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اما :  
  طق  زت إمء ا اداري

و : 

نازعات؛ نتيجة إنهاء العقد الإداري قبل ميعاده المحدد له أن يبلغـه فـإن هـذه إذا نشأت م

َّالمنازعات تتعين تسويتها، وطـرق تـسويتها إمـا أن تكـون عـن طريـق الإدارة، أو القـضاء 

 :المختص، أو التحكيم، لذا سأتطرق لكل طريق منها في مطلب مستقل على ضوء ما يلي

 .ق الإدارةعن طريتسوية المنازعات :  الأولطلبالم

  . المختصتسوية المنازعات عن طريق اللجوء إلى القضاء:  الثانيطلبالم

  .تسوية المنازعات عن طريق التحكيم:  الثالثطلبالم

اولا :  
ا ط  تزا دارة  

 :احتمالات النظر والفصل في منازعات العقود الإدارية لا تخرج عن ثلاثة

، أو عن طريق لجنة )القضاء الإداري(فصل فيها عن طريق القضاء المختص إما أن يتم ال

ــشتريات  ــسات والم ــام المناف ــصاصاتها في نظ ــشكيلها واخت ــلى ت ــنص ع ــة ورد ال خاص

 .)١(الحكومية، وإما أن يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم

حكـام واللجنة المعنيـة هنـا تـسمى لجنـة النظـر في مخالفـة المتنافـسين والمتعاقـدين لأ

لجنة إدارية تنظـر في مخالفـات المتنافـسين والمتعاقـدين لأحكـام النظـام : النظام، وهي

 .)٢(ولائحته التنفيذية، وتصدر قرارات بالعقوبات اللازمة والمنصوص عليها في النظام

                                                        

 .، مرجع سابق)٢١٨(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، : انظر) ١(

، )٤٥٩ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ٢(

 .مرجع سابق



 

)١٨٧٦(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 :وللحديث عن هذه اللجنة يحسن بيان تشكيلها، واختصاصاتها، وقراراتها وفق ما يلي

أو :ا :  

ًهذه اللجنة لها تشكيل بينه المنظم السعودي في النظام المذكور آنفا؛ حيث نص على أنه َّ :

َّتكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمـسة ويحـدد (

ويعاد تشكيل هذه . ُفيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر

ًويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد . لاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيهااللجنة كل ث

 .)١()عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها

ًويلاحظ من خلال التأمل والـتمعن في الـنص النظـامي المـذكور سـالفا أن تـشكيل تلـك 

َاعى فيه جملة من الأحكام، اللجنة الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تر

 :وبيانها وفق ما يلي

أو :ه ا  أو   ا :  

يجري تكوين اللجنة المعنية بالحديث هنا بموجب قرار يصدر عن الوزير بهـذا الـشأن، 

ًوالمقصود بالوزير هو وزير المالية؛ استنادا إلى مـا أورده المـنظم الـسعودي في الفـصل 

ول الموسوم بالتعريفات الداخل تحت الباب الأول من نظام المنافسات والمشتريات الأ

 – أينما وردت في هذا النظـام -الحكومية من أنه يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية 

 .)٢(وزير المالية: الوزير: المعاني الموضحة أمام كل منها، ومن تلك المصطلحات

                                                        

نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم ، المادة الثامنة والثمانون، )١( الفقرة )١(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(الملكي رقم 

نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم المـادة الأولى، :  انظر)٢(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(



  

)١٨٧٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

م :د ا دةز منإ:  

ًطبقا للنص النظامي السابق فإنه يمكن لـوزير الماليـة أن يـنص في مـضمون القـرار الـذي 

 .يصدره على تشكيل لجنة أو أكثر من لجنة وذلك حسب المقتضى والحاجة

 .)١(فيجوز تشكيل أكثر من لجنة في أكثر من منطقة من مناطق المملكة

 :ء اأ:  

تريات الحكومية في نصه المتقدم عن أحكام عضوية هذه أفصح نظام المنافسات والمش

 :اللجنة، وهي كالآتي

 .ِ أن يكون أعضاء اللجنة من أهل الاختصاص فيما أسند إليها من مهام-١

فقد اكتفى النظام في أعضاء هذه اللجنة بشرط وحيد هو أن يكونوا من المختـصين، دون 

ًذا الوصف؛ تاركـا ذلـك إلى محـض أن يحدد مدلول أو مفهوم الاختصاص أو المراد به

 .)٢(تقدير وزير المالية

 أن يكون عددهم خمسة كحد أدنى فما فوق، وبالتالي فإن المنظم السعودي لم يضع -٢

 .ًحدا أعلى لعددهم

 أن يكون لهذه اللجنة رئيس ونائب له، وتتم تسميتهما في قرار وزيـر الماليـة الـصادر -٣

 .بشأن تكوين اللجنة

َّللجنة ثمة عضو احتياطي أو أكثر من عضو، وينص على ذلك وزير المالية  يكون في ا-٤

 .في قراره المتضمن تكوين هذه اللجنة

                                                        

، )٤٥٩ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:  انظر)١(

 .مرجع سابق

 .، مرجع سابق)٢٢٨(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، : انظر) ٢(



 

)١٨٧٨(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ً يجوز تجديد العـضوية في هـذه اللجنـة، بحيـث يجـوز للعـضو أن يكـون عـضوا في -٥

 .اللجنة لأكثر من دورة

را :ا  ة:  

ت، فـإذا انقـضت مـدة هـذه الـدورة فإنـه يـتم الدورة الواحدة لهذه اللجنة هي ثلاث سـنوا

 .تشكيل هذه اللجنة من جديد، وعليه فيعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات

 :ا  ىا اا:  

علاوة على ما تقدم إيراده من القواعد والأحكام التي ساقها المنظم الـسعودي في الـنص 

شتريات الحكومية حيال تنظيم هذه اللجنة وتكوينها آنف الذكر من نظام المنافسات والم

فإن هناك قواعد أخرى أناط المنظم السعودي بيانها بوزير المالية بموجب قـرار يـصدره 

 :في هذا الصدد، وهذه القواعد التي يحددها قرار وزير المالية هي

 . قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها-١

 . مكافآت أعضاء اللجنة وسكرتيرها-٢

  :ات ا :م

هناك اختصاصات متعددة لهذه اللجنة؛ حيث نص المنظم السعودي في نظام المنافسات 

 تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافـسين -٢: (والمشتريات الحكومية على أن

 .والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم

عليهـا أي نظـام آخـر؛ للجنـة أن تـصدر في حـق  مع عدم الإخـلال بـأي عقوبـة يـنص -٣

ًالمخالف قرارا بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سـنوات، 

 ً. أو بهما معا- إن وجد -أو بتخفيض تصنيفه 



  

)١٨٧٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً يجوز للجنة بدلا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخـالف؛ أن تفـرض عليـه غرامـة -٤

 .)١()من القيمة الإجمالية لعرضه%) ١٠ (مالية بنسبة لا تتجاوز

فتختص اللجنة بالنظر في مخالفـات المتنافـسين والمتعاقـدين مـع الجهـات الحكوميـة 

لأحكام النظام ولائحته التنفيذية ومخالفة العقود المبرمة معهم، والعقوبات التي توقعهـا 

 :اللجنة هي

 . المنع من التعامل مدة لا تتجاوز خمس سنوات-١

َّيض التصنيف، ويجوز للجنة الجمع بين المنع من التعامل وتخفيض التصنيف،  تخف-٢ ِ

وأرى أن تخفيض التصنيف ليس عقوبة أصلية، وإنما هو إجراء تفرضه عقوبة المنـع مـن 

ًالتعامل، فمن المؤكد أنه عندما يمنع المقاول من التعامل سنة أو ثلاثـا أو خمـسا سـوف  ً

 .يتأثر تصنيفه

ًن بدلا من تطبيق عقوبة المنع من التعامل وتخفيض التصنيف، بـشرط وتكو:  الغرامة-٣

 .)٢(من القيمة الإجمالية لعرض المخالف% ١٠أن لا تتجاوز الغرامة 

والمهم في هذا المقام أن هذه اللجنة تتولى النظر في مخالفات المتعاقد معهم لأحكـام 

الواقعـة مـن جانـب المتعاقـد تلك المخالفات : النظام والعقود المبرمة معهم، ومن بينها

ِّمعه والتي ترى الجهة الحكومية المتعاقدة أنها تمثل مخالفات موجبة أو مجيزة لإنهـاء 

 بنفـسه أو - قـد شرع اأن المتعاقـد معهـالعقد الإداري وذلك كأن ترى الجهة الحكومية 

                                                        

 الـصادر ، نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـةثمانـونة والثامنـ، المـادة ال)٤، ٣، ٢ (اتالفقر )١(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

، ٤٥٩ (، لـسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة:  انظر)٢(

 .، مرجع سابق)٢٢٩، ٢٢٨(والوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، ، مرجع سابق، )٤٦٠



 

)١٨٨٠(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 في رشـوة أحـد مـوظفي الجهـات الخاضـعة -بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر 

 أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو ،حكام النظاملأ

عـن تنـازل  االمتعاقـد معهـ، أو ترى أن ً أو مارس أيا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد،التلاعب

 عن البدء ا تأخرالمتعاقد معه المالية، أو ترى أن وزارةمن  وهاالعقد دون موافقة مكتوبة من

 أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه في العمل،

 ا تعاقـدالمتعاقـد معهـ، أو تـرى أن ًخلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه كتابـة بـذلك

 .ها على هذا الأمر، أو نحو ذلكلتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من

لفات المتعاقد معهم لأحكام النظـام والعقـود فإذا تقرر ذلك فإن نظر هذه اللجنة في مخا

ِّالمبرمة معهم يقتضي النظر في هـل هـي تـشكل مخالفـات حقيقيـة، أم أنهـا لا ترقـى إلى 

ذلك، بل هي مخالفات من منظور الجهة الحكومية المتعاقدة فقط؟ إضافة إلى ذلك فإنه 

 لإنهـاء العقـد -  في حال كونها حقيقية-يقتضي النظر في مدى ملاءمة تلك المخالفات 

 في حال ما إذا كانت المخالفة حقيقية وملائمـة لإنهـاء -الإداري، علاوة على أنه يقتضي 

ِ النظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية، ولهذا فقد نص -العقد الإداري 

لنظر في ًالمنظم السعودي على أنه عند إنهاء العقد الإداري إنهاء جزائيا يتم تزويد لجنة ا

مخالفات المتنافسين والمتعاقدين مع الجهة الحكوميـة بنـسخة مـن قـرار إنهـاء العقـد؛ 

ِللنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية؛ حيث ورد في نظـام المنافـسات 

أو الفقـرة ) ١(يجب عند إنهاء العقـد بموجـب الفقـرة : (والمشتريات الحكومية ما نصه

مـن النظـام، مـصادرة الـضمان ) الـسادسة والـسبعين(من المادة ) ج/٢(أو الفقرة ) أ/٢(

ــه  ــد مع ــلى المتعاق ــوع ع ــة في الرج ــة الحكومي ــق الجه ــلال بح ــك دون إخ ــائي وذل النه

الثامنـة (بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتـزود اللجنـة المنـصوص عليهـا في المـادة 



  

)١٨٨١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تعامـل مـع المتعاقـد مـع الجهـة من النظام بنسخة من القرار؛ للنظـر في منـع ال) والثمانين

 .)١()الحكومية

ً العقـد جزائيـا فإنـه يترتـب عليـه تزويـد لجنـة النظـر في مخالفـة إنهاءإذا قامت الإدارة بف

 الجزائي؛ وذلك لاتخـاذ لإنهاءحكام النظام بصورة من قرار الأالمتنافسين والمتعاقدين 

 نهـاء اللجنـة أن أسـباب الإالإجراءات اللازمـة لإصـدار قـرار منـع التعامـل معـه إذا رأت

 .)٢( الجزائينهاءالجزائي تدعو إلى منع التعامل مع من صدر بحقه قرار الإ

 :اراتا :  

قرارات تصدر مـن لجنـة إداريـة : القرارات التي تصدر ضد المتنافسين والمتعاقدين هي

ه القـرارات ضد كل من يخالف أحكام النظام من المتنافسين والمتعاقدين، وجميـع هـذ

 .)٣(التي تصدر من اللجنة تخضع لدعوى الإلغاء

ولقد أحاط المـنظم الـسعودي قـرارات اللجنـة المنـصوص عليهـا في نظـام المنافـسات 

والمشتريات الحكومية بمجموعة من الأحكام؛ لذا فقد أورد في النظام سالف الـذكر مـا 

لم يصدر أمر من المحكمة  تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما -٥: (نصه

 .الإدارية بوقف تنفيذها

                                                        

ظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ، نثامنة والسبعونالمادة ال )١(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(

، )٤٠٦ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ٢(

 .مرجع سابق

، )٤٤٩ (، لسالم المطـوع،ةالعقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومي: انظر) ٣(

 .مرجع سابق



 

)١٨٨٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ًيوما من تاريخ ) ستين( يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال -٦

 .العلم بالقرار

 ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة -٧

 :أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين

من هـذه المـادة، دون أن يـتظلم صـاحب ) ٦(إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة  -أ

 .الشأن أمام المحكمة الإدارية

ً إذا صدر حكما نهائيا من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة-ب ً()١( . 

َّوالملاحظ أن المنظم السعودي في النص النظامي المذكور آنفا قد بين أحكـام قـرارات  ً

 :اللجنة، وهيهذه 

أو :ه ا ارات ذم:  

ًقرارات اللجنة تكون سارية اعتبارا من تاريخ صـدورها إلا إذا صـدر أمـر عـن المحكمـة 

 .الإدارية يقضي بوقف تنفيذها فلا تكون قراراتها نافذة في هذه الحالة

 أمر قـضائي ًوذلك لأن الأصل أن القرار الإداري يعد نافذا من تاريخ صدوره ما لم يصدر

 .)٢(بإيقافه

م :ارات ا  ا:  

التظلم من قرارات هذه اللجنة جائز، ويكون أمام محاكم ديوان المظالم، ويشترط فيه أن 

 .ًيجري خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار المتظلم بشأنه

                                                        

، نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر ثامنـة والثمانـون، المـادة ال)٧، ٦، ٥ (اتالفقر )١(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

، )٤٦٠ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ٢(

 .مرجع سابق



  

)١٨٨٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .يني بالقرار الإداريويتم العلم من تاريخ نشر أو إعلان القرار الإداري أو العلم اليق

  .ا: اول

 .إعلام الجمهور بمحتويات القرارات الإدارية على بينة منها: ويقصد بالنشر

من: اا.  

ًوذلك عن طريق تسليم الفرد أو الأفراد المخاطبين بهذا القرار نسخة منه، أو ملخصا وافيا  ً

 .ًله ومشتملا على جميع عناصره

ا :ا ا.  

ًأن يعلم صاحب الشأن بمضمون القرار الإداري ومحتوياته علما : يقصد بالعلم اليقين هو

 .)١(ًحقيقيا يقوم مقام النشر والإعلان

وأما عن المنظم السعودي فقد أورد في نظام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم أن العلـم 

 .)٢(مية إذا تعذر الإبلاغبالقرار يتحقق بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرس

ًوبما أن قرار اللجنة يعد قرارا إداريا فإنه يخضع لدعوى الإلغاء أمـام المحكمـة الإداريـة  ً

ــام  ــالم ونظ ــوان المظ ــام دي ــا في نظ ــصوص عليه ــاء المن ــوى الإلغ ــراءات دع ــا لإج ًوفق

 .)٣(المرافعات أمام ديوان المظالم

                                                        

، مكتبـة القـانون والاقتـصاد، الريـاض، )١٩٨، ١٩٧، ١٩٦(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، : انظر) ١(

 .م٢٠٠٩الطبعة الأولى، عام 

، المادة الثامنة، نظام المرافعات أمـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي )٤(الفقرة : انظر) ٢(

 .، مرجع سابق)١٩٧(ه، والقضاء الإداري، لخالد الظاهر، ٢٢/٠١/١٤٣٥وتاريخ ) ٣/م(رقم 

، )٤٦١ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ٣(

 .مرجع سابق



 

)١٨٨٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 :ارات ا ت م م:  

ص القرار الصادر عن هذه اللجنة يتم نشره على نفقة المخالف في إحدى الـصحف ملخ

 :المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك في إحدى حالتين، وهما

 وا ًإذا انقضى الأجل المضروب نظامـا للـتظلم وهـو سـتون يومـا منـذ تـاريخ : ا ً

 .الشأن بتظلم أمام المحكمة الإداريةالعلم بالقرار المتظلم منه، دون أن يتقدم صاحب 

 ما عند صدور حكم نهائي عن المحكمة الإدارية يقضي بتأييد هـذه اللجنـة : ا

 .فيما ذهبت إليه في قرارها

وعليه كعقوبة تبعية نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على نشر القرار الصادر 

ة المخالف في إحدى الصحف المحليـة بحق المخالف، وينشر ملخص القرار على نفق

، وذلك في إحدى الحالتين )١(أو أي وسيلة أخرى مناسبة بما في ذلك المواقع الإلكترونية

 .المتقدم ذكرهما

                                                        

، )٤٦١ (، لسالم المطـوع،العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: انظر) ١(

 .، مرجع سابق)٢٢٩(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، مرجع سابق، و



  

)١٨٨٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اما :  
ء اا ء إا ط  تزا   

لجـوء إلى القـضاء الطريق الثاني من طرق تسوية منازعـات إنهـاء العقـد الإداري هـو ال  

المختص، والقضاء المختص بنظر منازعات إنهاء العقود الإدارية وتسويتها في المملكة 

العربية السعودية هو القضاء الإداري؛ لأنها تأخذ بنظام القضاء المـزدوج، وبالتـالي فـإن 

 :هذا الموضوع سيجري الحديث بشأنه من خلال ما يلي

أو :ا  داريء اا ح اوا :  

القضاء الإداري مصطلح مركب من كلمتين كغيره مـن المـصطلحات المركبـة، وهاتـان 

، ولهذا يحسن تعريف كل كلمة منهما ) الإداري(، وكلمة )القضاء(كلمة : الكلمتان هما

ًعلى انفراد من حيث اللغة والاصطلاح، ثم تعريفه مركبا باعتباره علما على نوع من أنواع  ً

 :القضاء، وذلك على الوجه الآتي

١-ا  داريء اا  :  
 ءا :  

ًفصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، يقال: القضاء ِّقضى الدين، فصل الأمر فيه برده: ً َ ِ َ َ)١(. 

ًالحكم، والجمع الأقضية، والقضية مثله، والجمع القضايا، وقضى يقضي قضاء : والقضاء

َأي حكم ، وقـد يكـون بمعنـى الفـراغ، )٢()- :)l k j i h g f-، ومنه قولـه َ

 .)٣(قضى دينه: قضى حاجته، وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء، تقول: تقول

                                                        

 .، مرجع سابق)٤٠٦(المفردات، للراغب الأصفهاني، : انظر) ١(

 ).٢٣ (:الإسراء )٢(

، ضبط وتصحيح أحمـد شـمس الـدين، دار الكتـب )٢٧٩، ٢٧٨(مختار الصحاح، للرازي، : انظر) ٣(

 .م١٩٩٤العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 



 

)١٨٨٦(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

َقـضى يقـضي قـضاء فهـو قـاض إذا حكـم وفـصل، وقـضاء : وأصله القطع والفصل، يقال ََ َ ٍ ً

ْالحـتم وا: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منـه، والقـضاء: الشيء ، وقـضى في اللغـة عـلى لأمـرَ

 .)١(ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه

 داريا :  

لفظ الإداري منسوب إلى الإدارة، وقد تقدم تعريف الإدارة في اللغة وذلـك في المطلـب 

 .الأول من المبحث التمهيدي، وعليه فلا حاجة إلى تكراره في هذا الموطن

  :اري  اح ا  اء اد-٢
ء اا :  

 :القضاء في الاصطلاح النظامي له تعريفات متعددة، ومن هذه التعريفات

ــو( ــصوص : القــضاء، ه ــبيل الخ ــام عــلى س ــشرع والنظ ــا لل ــصوم وفق ــين الخ ــم ب ًالحك

 .)٢()والإلزام

داري اا :  

دارة في الاصطلاح النظامي لها عـدة تعريفـات كلمة الإداري نسبة إلى كلمة الإدارة، والإ

سلف إيرادها في المطلب الأول من المبحث التمهيدي مـن هـذا البحـث، وبالتـالي فـلا 

 .داعي إلى ذكره تارة أخرى في هذا المطلب، بل تكفي الإحالة إليه

داري اء اا :  

َلقـضاء المتنوعـة هـو مـا يعـرف بـديوان ًالقضاء الإداري باعتباره لقبا على نوع من أنواع ا ْ

المظالم، وعليه فإن القضاء الإداري أو ديـوان المظـالم لـه مجموعـة مـن التعريفـات في 

 :الاصطلاح النظامي، منها ما يلي

                                                        

 .، مرجع سابق)١٨٧، ١٥/١٨٦(لسان العرب، لابن منظور، : انظر) ١(

 .، مرجع سابق)٧(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، ) ٢(



  

)١٨٨٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

القضاء الإداري الذي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تنـشأ : (ا اول 

 .)١()ة وظيفتها بوصفها سلطة عامةبين الأفراد والإدارة؛ نتيجة ممارس

  ما ديـوان المظـالم هيئـة قـضاء إداري مـستقل، يـرتبط مبـاشرة بجلالـة : (ا

ومقره الرياض، ويجوز بقرار رئيس الديوان إنشاء فرع ) خادم الحرمين الشريفين(الملك 

 .)٢()له حسب الحاجة

يف ديوان المظـالم؛ حيـث ولقد نص المنظم السعودي في نظام ديوان المظالم على تعر

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة : (ورد عنه في هذا النظام ما نصه

 .بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض

ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمـون 

 .)٣()بالواجبات المنصوص عليها فيه

م :دياداري اء ات ا:  

 :ًللقضاء الإداري السعودي اختصاصات متنوعة، ويمكن عرضها وفقا للبيان التالي

  :اوى ا ق اظ: اص اول

تختص المحـاكم الإداريـة : (فقد أورد المنظم السعودي في نظام ديوان المظالم ما نصه

 :بالفصل في الآتي

                                                        

ــي، : انظــر) ١( ــد الجهن ــسعودية، لعي ــة ال ــه في المملكــة العربي ــضاء الإداري وتطبيقات ــة )٧٩(الق ، الطبع

 .م١٩٨٤الأولى، عام 

 .، مرجع سابق)١٤٣(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، ) ٢(

وتــاريخ ) ٧٨/م(المــادة الأولى، نظــام ديــوان المظــالم الــصادر الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم ) ٣(

 .ه١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٠٣(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩/٠٩/١٤٢٨



 

)١٨٨٨(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

اوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظـم الخدمـة المدنيـة والعـسكرية والتقاعـد  الدع-أ

لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامـة المـستقلة أو 

 .)١()ورثتهم والمستحقين عنهم

 :أعلاه شرطين لهذه الدعاوى، وهما) أ(وقد اشترط نص الفقرة 

كري أو مـستخدم الحكومـة أو مـن أحـد ورثـتهم أو  أن تقام مـن موظـف عـام أو عـس-١

 .المستحقين عنهم

 أن تتضمن الدعوى المطالبة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية أو العسكرية -٢

، ويدخل في ذلك استحقاق الراتـب والعـلاوة والمكافـأة والبـدلات بجميـع )٢(أو التقاعد

 .)٣(سويتهأنواعها، كما يدخل في ذلك الراتب التقاعدي وت

وهذا النوع من الدعاوى في حقيقة الأمر ليس له وجود مستقل، بل يمكـن إدخالـه تحـت 

دعوى التعويض أو تحت دعوى الإلغاء، كما أن هذا التمييز ليس له أهمية إلا مـن حيـث 

 .)٤(توزيع المنازعات على دوائر المحاكم الإدارية، وهو ما يعرف بدعوى التسوية

                                                        

، المــادة الثالثــة عــشرة، نظــام ديــوان المظــالم الــصادر الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم )أ( الفقــرة )١(

 .ه١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٠٣(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(

 .، مرجع سابق)١٥٢، ١٥١(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، : انظر) ٢(

، مرجــع )١٢٢(القــضاء الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الــسعودية، لعيــد الجهنــي، : انظــر) ٣(

 .سابق

أحكام المنازعات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية الـسعودية، للـدين القضاء الإداري : انظر) ٤(

 .م٢٠١٧، دار الكتاب الجامعي، الرياض، الطبعة الأولى، عام )١/٩٦(الجيلالي بوزيد، 



  

)١٨٨٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مص اا :ندذوي ا  ا ا دارارات اء اوى إ:  

حيث نص المنظم السعودي في نظام ديوان المظالم على اختصاص المحاكم الإدارية   

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائيـة التـي يقـدمها ذوو الـشأن، متـى كـان مرجـع : (في

 أو عيـب في الـسبب، أو مخالفـة الطعن عدم الاختـصاص، أو وجـود عيـب في الـشكل،

النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك 

. القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شـبه القـضائية والمجـالس التأديبيـة

 المتـصلة - ومـا في حكمهـا -وكـذلك القـرارات التـي تـصدرها جمعيـات النفـع العـام 

بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عـن اتخـاذ قـرار 

 .)١()ًكان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

فالأصل أن يتولى القضاء الإداري البحث في شرعية أو عدم شرعيـة القـرار الإداري، أو 

ت واحـد حـسب الأحـوال وبحـسب طلبـات ذوو الحكم بإلغاء القرار والتعويض في وق

ًالشأن، إذا ظهر عدم شرعية القرار محل الطعن بالإلغاء وذلك وفقا لمبدأ المشروعية، أو 

 .)٢(مبدأ سيادة الشرع والنظام

ْوهذا الاختصاص هو أهم اختصاص يقوم به القضاء الإداري؛ إذ أنه في هـذا الـدور إنـما 

 مشروعية القرار وعدم مخالفته للنظام أو الخطأ في يقوم بدور رقابي قضائي، فهو يراقب

ِّتأويله أو تفسيره، فهو بذلك يحدد المعاني ويبين قصد واضع النظام من النص أو الكلمة 

                                                        

، المادة الثالثـة عـشرة، نظـام ديـوان المظـالم الـصادر الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )ب( الفقرة )١(

 .ه١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٠٣(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(

 .، مرجع سابق)١٥٤(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، : انظر) ٢(



 

)١٨٩٠(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ًفي النص، كما أن دور القضاء في هذه الصورة هو إلغاء القـرار، تاركـا لـلإدارة تـصحيح 

َتصرفها بإجراء من قبلها، ولها في ذلك سلطتها ال
 .)١(تقديرية في إصدار القرارِ

 ص ال       : اارات أو أ  نذوي ا  ا وى اد
دارا ا:  

تخـتص المحـاكم الإداريـة : (ورد في نظام ديوان المظالم عن المنظم السعودي ما نـصه

 :بالفصل في الآتي

 .)٢()ت أو أعمال جهة الإدارة دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارا-ج

ًاستنادا لهذا النص يكون لذوي الشأن طلب التعـويض إلى الحكومـة والأشـخاص ذوي 

الشخصية العامة المـستقلة بـسبب قراراتهـا أو أعمالهـا، أي مـا يـسمى بالمـسؤولية غـير 

 العقدية أو المسؤولية التقصيرية، وذلك عندما ترتكب فيها الإدارة خطأ يترتب عليه ضرر

َ، فإذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية حكمت المحكمة بالتعويض المستحق )٣(للغير

 .)٤(لصاحبه

                                                        

ــي، : انظــر) ١( ، )١٢٤، ١٢٣(القــضاء الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الــسعودية، لعيــد الجهن

 .مرجع سابق

ام ديـوان المظـالم الــصادر الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقــم ، المـادة الثالثـة عــشرة، نظـ)ج( الفقـرة )٢(

 .ه١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٠٣(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(

 .، مرجع سابق)١٥٥(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، : انظر) ٣(

، مرجــع )١٢٤(هنــي، القــضاء الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الــسعودية، لعيــد الج: انظــر) ٤(

 .سابق



  

)١٨٩١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اص اا :               أ دارا ن ا د ا وى اا
اأط:  

ًوذلك طبقا لما أفصح عنه المنظم السعودي في نظام ديوان المظالم من إناطة الفصل في 

مـر لمحـاكم ديـوان المظـالم؛ حيـث ورد عنـه الـنص عـلى اختـصاص المحـاكم هذا الأ

 .)١()ً الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها-د: (الإدارية بالفصل في

وبهذا يكون ديوان المظالم هو الجهة القضائية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود 

 .)٢(تعويض أو دعاوى إلغاءالإدارية، سواء كانت دعاوى 

ًوللديوان ولاية القضاء الكامل وتشمل كل ما يثار بصدد العقد التي تكون الإدارة طرفا فيه 

سواء تعلق الأمر بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيـذه أو انقـضائه، وتـشمل بطـلان العقـد أو 

ــالف لالتزا ــلإدارة مخ ــصرف ل ــال أي ت ــسخ أو إبط ــن الأضرار أو الف ــويض ع ــا التع ماته

 .)٣(التعاقدية

وفي المملكة العربية السعودية فإن قواعد الإجراءات والمرافعات أمـام ديـوان المظـالم 

التي أخذت بقاعدة التظلم قبـل رفـع الـدعوى في القـضايا المتعلقـة بـالقرارات الإداريـة 

 المتعلقة بنظام الخدمة المدنية، إلا أنه لم يشترط ذلك في دعاوى العقود، وبذلك يكـون

ًالمبدأ اختياريا بالتظلم من عدمه أمام الجهة الإدارية المتعاقدة، لذا يكون لصاحب الشأن 

                                                        

، المــادة الثالثــة عــشرة، نظــام ديــوان المظــالم الــصادر الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم )د( الفقــرة )١(

 .ه١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٠٣(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(

، )٤٤٧ (، لسالم المطـوع،ةالعقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومي:  انظر)٢(

 .مرجع سابق

 .، مرجع سابق)١٥٧(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، : انظر) ٣(



 

)١٨٩٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

حق التظلم قبل رفع الدعوى، ولـه أن يرفـع الـدعوى مبـاشرة دون تظلـم، ولكـن الأسـلم 

والأنسب هو أن يتظلم؛ لأن ذلك يعني أن المتعاقد يستطيع أن ينهي الخلاف مباشرة مـع 

 .)١(الإدارة

اص ا :ا ا م  ا دوى اا:  

أسند المنظم السعودي الفصل في هذه الدعاوى إلى المحاكم الإداريـة؛ حيـث أورد في 

 :تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: (نظام ديوان المظالم ما نصه

 .)٢() الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة-ه

تتولى هيئة الرقابة والتحقيق وحدها الادعاء أمام ديوان المظالم؛ حيـث يخـتص ديـوان و

 . )٣(المظالم بالفصل في الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق

ًغير أن نظام تأديب الموظفين لم يجعل اختصاص الرقابة والتأديب والتحقيق حكرا على 

ًوان المظالم، بل جاء واقعيا؛ حيث ترك شطرا واضحا منها في هيئة الرقابة والتحقيق ودي ً ً

يد الوزير ومن في مستواه، وقد وازن النظام بين اختصاص الوزير باعتباره الرئيس الإداري 

الأعـلى لوزارتــه وبــين اختــصاصات هيئــة الرقابــة والتحقيــق والقــضاء الإداري؛ ذلــك أن 

 .)٤(الجزاءات الإدارية ليست عقوبة جنائية

                                                        

 .، مرجع سابق)٣٣٣(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، : انظر) ١(

، المــادة الثالثــة عــشرة، نظــام ديــوان المظــالم الــصادر الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم )ه( الفقــرة )٢(

 .ه١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٠٣(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(

ــاهر، : انظــر) ٣( ــد الظ ــضاء الإداري، لخال ــه في )١٥٨(الق ــضاء الإداري وتطبيقات ــع ســابق، والق ، مرج

 .، مرجع سابق)١٢٦(المملكة العربية السعودية، لعيد الجهني، 

 . سابق، مرجع)١٥٩(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، : انظر) ٤(



  

)١٨٩٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًوبهذا الاختصاص فقد فصل نظام الديوان بـين سـلطة التحقيـق ممثلـة في هيئـة التحقيـق  َّ ُ

ًوسلطة التأديب ممثلة في الديوان؛ وذلك حتى لا يكون المحقق هو القاضي؛ وذلك إمعانا  ِّ ً َّ ُ

 .)١(ًفي ضمان الحيدة، واطمئنانا للموظف المحال إلى التأديب

  : اىازت ادار: اص ادس

ْالمنظم السعودي خول محاكم ديوان المظالم بالفصل في هذه المنازعـات؛ إذ نـص في  َّ

 المنازعـات -و: (نظام ديوان المظـالم عـلى اختـصاص المحـاكم الإداريـة بالفـصل في

 .)٢()الإدارية الأخرى

 في ًالمادة الثامنة في نظام الديوان القديم ذكرت عددا مـن المنازعـات الإداريـة كـما هـي

مما كان يثـير التـساؤل هـل ) و(المادة الثالثة عشرة الحالية، ولم ترد فيها الفقرة الجديدة 

هذه الدعاوى المذكورة هي على سبيل الحـصر أم عـلى سـبيل المثـال؟ فجـاءت الفقـرة 

ًالجديدة لتضع حدا لهذا الخلاف، وأكدت أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص 

ارية ما ذكر منها وما لم يذكر في المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان في كل المنازعات الإد

 .)٣()المنازعات الإدارية الأخرى(المظالم بإضافتها عبارة 

                                                        

ــي، : انظــر) ١( ، )١٢٦، ١٢٥(القــضاء الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الــسعودية، لعيــد الجهن

 .مرجع سابق

، المــادة الثالثــة عــشرة، نظــام ديــوان المظــالم الــصادر الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم )و( الفقـرة )٢(

 .ه١٩/٠٩/١٤٢٨ريخ وتا) ٣٠٣(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(

القضاء الإداري أحكام المنازعات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية الـسعودية، للـدين : انظر) ٣(

 .، مرجع سابق)١/٩٨(الجيلالي بوزيد، 



 

)١٨٩٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ص اا :ا ا وأ ا ا  تط:  

الطلبـات؛ فقد أعطى المنظم الـسعودي للقـضاء الإداري الاختـصاص بالفـصل في هـذه 

تخـتص المحـاكم الإداريـة بالفـصل في : (حيث أورد في نظـام ديـوان المظـالم مـا نـصه

 :الآتي

 .)١() طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية-ز

الأحكــام الــصادرة مــن محــاكم إحــدى الــدول الأجنبيــة أو : ويقــصد بالأحكــام الأجنبيــة

ا عنصر دولي، ويلزم تنفيذها في المملكـة العربيـة المحكمين في القضايا التي يكون فيه

السعودية، حيث يتولى الديوان بهذا الصدد التحقق من صحة الحكم واتباع الإجـراءات 

النظامية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الحكم حائز الأمر المقـضي بـه أي 

؛ ذلـك أن )٢(ه في المملكـةدرجة القطعية، وبذلك يحصل الحكم الأجنبي على أمر تنفيـذ

سيادة الدولة تمنع تنفيذ حكم صادر مـن محكمـة خـارج حـدودها الإقليميـة، ولكـن قـد 

توجد معاهدات تجيز ذلك، وتنص الأنظمة الداخلية على تحديد الجهة التي تنظـر تلـك 

الأحكام في أنظمة المرافعات؛ وذلك حتـى يـتم التأكـد مـن أن الحكـم يتفـق مـع مبـادئ 

 .)٣(لحق، وأنه بذلك تتم الموافقة على تنفيذه وإصدار أمر قضائي بذلكالعدالة وا

                                                        

، المــادة الثالثــة عــشرة، نظــام ديــوان المظــالم الــصادر الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم )ز( الفقــرة )١(

 .ه١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٠٣(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(

 .، مرجع سابق)١٦١(القضاء الإداري، لخالد الظاهر، : انظر) ٢(

ــي، : انظــر) ٣( ، )١٢٧، ١٢٦(القــضاء الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الــسعودية، لعيــد الجهن

 .مرجع سابق



  

)١٨٩٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًأن القضاء الإداري استنادا إلى النصوص النظامية والعلمية المنقولة عن : وحصيلة القول

َّشراح الأنظمة المذكورة سلفا يتمتع باختصاص أصيل بـشأن النظـر في منازعـات إنهـاء  ً

ها، سواء تلك المنازعات المتعلقة بذات إنهاء العقد العقد الإداري والفصل فيها وتسويت

 .الإداري، أو المنازعات المتعلقة بالآثار المترتبة عليه



 

)١٨٩٦(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

اا :  
ا ط  تزا   

هذا المطلب يختص بالحديث عـن تـسوية منازعـات إنهـاء العقـد الإداري مـن خـلال    

ِّة هـذه المنازعـات، وهـو المتمثـل في التحكـيم، الطريق الثالث والأخير من طـرق تـسوي

 :وسيكون الكلام عنه من خلال تناول تعريفه، ودوره في هذا الشأن، وذلك كالآتي

أو :ح اوا ا  ا :  
١-ا  ا  :  

ًحكمه في الأمر تحكيما: يقال فيما بينهم فاحتكم، أمره أن يحكم بينهم، أو أجاز حكمه : َّ

َّإذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم علي : َّحكمته في مالي: ًأي جاز فيه حكمه، ويقال أيضا َ َ

 .)١(دعوناه إلى حكم االله: في ذلك، واحتكموا إلى الحاكم كتحاكموا، وحاكمناه إلى االله

َّحكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت؛ ومن هنا قيل ل: والعرب تقول َ َْ ََ لحاكم ْ

ِّبين الناس حاكم؛ لأنه يمنع الظالم مـن الظلـم، وحكـم اليتـيم كـما تحكـم ولـدك معنـاه َِّ ُ َ :

ِّحكمه في ماله وملكه إذا صلح كما تحكم ولدك في ملكه، واستحكم فلان في مال فلان  َِّ ُ َ َْ َ
ِ

ْ

ًحكمنا فلانا بيننا أي أجزنا حكمه بيننا، وحاكمنا فلا: إذا جاز فيه حكمه، ويقال ْ َّ ًنـا إلى االله َ

ًحكمـت فلانـا أي : الـذي يحكـم في نفـسه، ويقـال: ِّأي دعوناه إلى حكم االله، والمحكم ُ ْ َّ َ

ُأطلقت يده فيما شاء ْ َ ْ َ)٢(. 

                                                        

، تحقيق عبدالعليم الطحاوي، مؤسسة الكويـت، )٥٢٢، ٣١/٥١١(تاج العروس، للزبيدي، : انظر) ١(

 .م٢٠٠٠الطبعة الأولى، عام 

ــاوي، )١١٥، ١١٤، ١١٣، ٤/١١١(تهــذيب اللغــة، للأزهــري، : انظــر) ٢( ، تحقيــق عبــدالكريم العزب

 .مراجعة محمد النجار، الدار المصرية، القاهرة



  

)١٨٩٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َوحاكمه إلى الحكم َ َ أمـروه أن يحكـم، واحتكمـوا إلى الحـاكم : َّدعاه، وحكموه بيـنهم: َ

 .)١(وتحاكموا

ْ من تعريفـه في الاصـطلاح النظـامي؛ إذ وعليه فإن تعريف التحكيم في اللغة أعم وأشمل

يشمل تعريف التحكيم في اللغـة الترافـع أمـام القـضاء، وتعيـين شـخص أو أكثـر لإنهـاء 

 .المنازعة

٢-ح اا  ا  :  

التحكيم في اصطلاح شراح الأنظمة له تعريفات عديدة، وهي وإن كانت متباينة من حيث 

ا تكاد تكون متقاربة من حيث معانيهـا، لـذا سأقتـصر عـلى تعريـف ألفاظها إلا أن معظمه

طريق خاص لحل المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية؛ : (واحد، وهو أنه

ًإذ يعتمد أساسا على أن أطراف النزاع هم الذين يختارون قضاتهم بدلا من الاعتماد على  ً ْ

في ذلـك التحكـيم الإداري مـن إرادة طـرفي التنظيم القضائي، وهكذا ينشأ التحكـيم بـما 

 .)٢()الخصومة

   ورد أم  ا ا   ل ا و:  

 .  أن التحكيم طريق خاص من طرق فض المنازعات يختلف عن طرق التقاضي-١

 أن التحكيم منشؤه اتفاق المتنازعين عـلى مـن يتـولى الفـصل في الخـصومة القائمـة -٢

 .نهمبي

                                                        

 .، مرجع سابق)١٤٢/ ١٢(لسان العرب، لابن منظور، : انظر) ١(

، رسـالة ماجـستير، جامعـة )٨(إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإداريـة، لـصبرينة جبـايلي،  )٢(

 .م٢٠١٣ -م ٢٠١٢، الجزائر، عام -أم البواقي-العربي بن مهيدي 



 

)١٨٩٨(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا : (َّولقد عرف المنظم السعودي اتفاق التحكيم بأنه

إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شـأن 

علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة 

 .)١() وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلةشرط تحكيم

 .َْ ألمح هذا التعريف إلى التحكيم الإداري-٣

ًوحتى يكون التحكيم إداريا يجب أن يكون أحد أطراف النزاع شخصا عاما، وقـد يكـون  ً ً

ًالطرف الآخر إما شخصا عاما آخر، أو شخصا خاصا من نفس جنسية الشخص العام، أو  ً ً ً

ًخصا خاصا من جنسية أخرىقد يكون ش ً)٢(. 

م :داريا ء ات إمز   دور ا: 

يعد التحكيم من وسائل الفصل في المنازعـات التـي قـد تثـور بـين الأفـراد الطبيعيـين أو 

الاعتباريين، وإن كان يتسم بأنه من الوسائل الاختياريـة التـي يلجـأ إليهـا أطـراف النـزاع؛ 

ً الخصومة عوضا عن الالتجاء إلى الجهة القضائية المختصة أصلا بالنظر في للفصل في ً

ًالنزاع، ويؤدي التحكيم دورا مهـما في حـسم الكثـير مـن المنازعـات الناشـئة عـن عقـود  ً

التجارة المحلية والدولية، كـما أن بإمكـان التحكـيم أن يـؤدي ذات الـدور في منازعـات 

سرعة الفصل في القضايا والسرية وقلـة التكـاليف، هـذا العقود الإدارية؛ لما يتسم به من 

ًفضلا عن أن العقود الإدارية غالبا ما تنصب على مـشروعات ضـخمة، مثـل عقـود البنيـة : ً

                                                        

ــرة ) ١( ــم )١(الفق ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــيم ال ــام التحك ــادة الأولى، نظ ــاريخ ) ٣٤/م(، الم وت

 .ه١٧/٠٥/١٤٣٣وتاريخ ) ١٥٦(وزراء رقم ه، وقرار مجلس ال٢٤/٠٥/١٤٣٣

، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، )٢٤(التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لمازن فايز، : انظر) ٢(

 .م٢٠٠٥الأردن، عام 



  

)١٨٩٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

التحتية، وعقـود اسـتثمار الثـروات الطبيعيـة، وعقـود الإنـشاء والتـشغيل ونقـل الملكيـة، 

ًفيؤدي التحكيم دورا رئيسا في حسم المنازعات التي قد  .)١( تنشأ عن هذه العقودً

َّوقد بين المنظم السعودي في نظـام التحكـيم أن الأصـل في التحكـيم بـشأن المنازعـات 

ًالإدارية هو المنع، واسثناء من هذا الأصل فإنه يجوز للجهـات الحكوميـة الاتفـاق عـلى 

 :التحكيم في حالتين، وهما

وا لس الوزراءالاتفاق على التحكيم عقب موافقة رئيس مج: ا. 

ما ورود نص نظامي خاص يجيز الاتفاق على التحكيم: ا. 

لا يجـوز للجهـات الحكوميـة : (حيث نص المنظم السعودي في نظام التحكيم على أنـه

الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص 

 .)٢()يجيز ذلك

حتــى يكـون وســيلة لعــدم الإسراف في اللجــوء للتحكــيم في ولعـل الحكمــة مــن ذلــك  

المنازعات الإدارية، كما أن ذلك يعـد صـمام أمـان بالنـسبة للعقـود الإداريـة ذات الطـابع 

الدولي؛ لارتباطها الوثيق بأمور التنمية، كما يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى تقوية القدرة 

 .)٣(كات الأجنبيةالتنافسية للشركات الوطنية في مواجهة الشر

                                                        

 .، مرجع سابق)٢٣٠(الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، : انظر) ١(

ــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم ، المــادة العــاشرة، نظــام ا)٢( الفقــرة )٢( ــاريخ ) ٣٤/م(لتحكــيم ال وت

 .ه١٧/٠٥/١٤٣٣وتاريخ ) ١٥٦(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤/٠٥/١٤٣٣

، دار الجامعة الجديـدة، الإسـكندرية، عـام )١٨٧(العقود الإدارية والتحكيم، لماجد الحلو، : انظر) ٣(

ــدولي،٢٠٠٤ ــابع ال ــة ذات الط ــود الإداري ــيم في العق ــشيخ، م، والتحك ــصمت ال ، دار )٢٢٣، ٢٢٠( لع

 .م٢٠٠٠النهضة العربية، القاهرة، عام 



 

)١٩٠٠(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

والمنازعات الإدارية تـدخل في عمومهـا منازعـات العقـود الإداريـة بـما ذلـك منازعـات 

إنهائها، فيكون الأصل فيها حظر التحكيم، غير أن المنظم السعودي في نظام المنافسات 

ــة أورد نــصا خاصــا عــلى إجــازة التحكــيم في منازعــات العقــود  ًوالمــشتريات الحكومي ً

 بعـد -للجهـة الحكوميـة : ( نص المنظم السعودي في هذا النظام عـلى أنـهالإدارية؛ فقد

، فيكـون نـص نظـام )١() الاتفاق عـلى التحكـيم وفـق مـا توضـحه اللائحـة-موافقة الوزير 

 .المنافسات والمشتريات الحكومية استثناء من نص نظام التحكيم

، وذلـك بعـد موافقـة )٢(وعليه فقـد أجـاز المـنظم الـسعودي التحكـيم في العقـود الإداريـة

الوزير، والمقصود بالوزير هو وزير المالية؛ حيث نص المنظم السعودي عـلى ذلـك في 

 .)٣(ذات النظام

َّوقد وضحت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية شروط الاتفاق 

الثانية (المادة من ) ٢(ما مراعاة ما ورد في الفقرة : (على التحكيم؛ حيث ورد فيها ما نصه

 :من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي) والتسعين

ريـال، ) مائـة مليـون( أن يقتصر التحكيم على العقـود التـي تتجـاوز قيمتهـا التقديريـة -١

 ً.ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسبا

                                                        

، نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم ثانية والتسعون، المادة ال)٢ (ةالفقر )١(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(الملكي رقم 

، )٤٥٠ (، لسالم المطـوع،الحكوميةالعقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات : انظر) ٢(

 .مرجع سابق

نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم المـادة الأولى، : انظر) ٣(

 .ه١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(



  

)١٩٠١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ولا يجـوز . المنازعـة أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربيـة الـسعودية عـلى موضـوع -٢

قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود 

 .مع الأشخاص الأجانب

 .)١() أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد-٣

وهذه الشروط هي التي وردت في نظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة الـسعودي 

َ بيـد أن الأمـر لا يتوقـف عنـدها، بـل يمتـد إلى مـا هـو أبعـد منهـا؛ لأن ولائحته التنفيذية، ْ َ

ًالمنظم السعودي اشترط في نظام التحكيم شروطا أخرى للتحكيم بصفة عامة سواء أكان 

ًتحكيما إداريا أم غير إداري؛ حيث نص عـلى أنـه  يجـب أن يكـون اتفـاق التحكـيم -٢: (ً

ًمكتوبا، وإلا كان باطلا ً. 

ًاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه  يكون اتف-٣

ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتـصال الإلكترونيـة، أو 

ــلى شرط  ــشتمل ع ــه إلى مــستند ي ــة في ــا، أو الإحال ــد م المكتوبــة، وتعــد الإشــارة في عق

 يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم، كما

العقــد إلى أحكــام عقــد نمــوذجي، أو اتفاقيــة دوليــة، أو أي وثيقــة أخــرى تتــضمن شرط 

 .)٢()ًتحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

                                                        

اللائحة التنفيذية لنظـام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة المادة الرابعة والخمسون بعد المائة،  )١(

 .)٧٠(ه، ١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(لة بالقرار الوزاري رقم المعد

وتـاريخ ) ٣٤/م(، المادة التاسعة، نظام التحكيم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )٣، ٢( الفقرتان )٢(

 .ه١٧/٠٥/١٤٣٣وتاريخ ) ١٥٦(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤/٠٥/١٤٣٣



 

)١٩٠٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

فـاق عـلى  لا يـصح الات-١: (ًوأيضا ورد عن المنظم السعودي في نظام التحكيم ما نصه

ًالتحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصا طبيعيا   أم -  أو من يمثله - ً

ًشخصا اعتباريا ً()١(. 

وأما بالنسبة لشرط تحديد اتفاق التحكيم للمسائل التي يشملها التحكيم، فإنه يشترط في 

ْالـة سـبق حالة ما إذا جرى اتفاق التحكيم عقب نشوب النـزاع بـين الأطـراف، بخـلاف ح

اتفاق التحكيم لقيام النزاع فلا يشترط فيها هذا الشرط؛ حيث جاء في نظام التحكيم عـن 

ًيجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا عـلى قيـام النـزاع سـواء : (المنظم السعودي ما نصه

ًكما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام . ًأكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين

اع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هـذه الحالـة النز

 .)٢()ًيجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلا

وهذا الشرط من شروط التحكيم بصفة عامـة، والملاحـظ أنـه لا يجـري عـلى منازعـات 

الة اتفاق التحكيم اللاحق لقيام النزاع، ومن شروط العقود الإدارية؛ لأنه يكون فقط في ح

التحكيم في منازعات العقود الإدارية التنصيص في وثائق العقد على التحكيم وشروطـه 

ًكما سلف ذكره، بمعنى أنه يشترط أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع، علاوة 

من نظام التحكيم وإن لم يشترط ًعلى ذلك فإن المنظم السعودي في النص المذكور آنفا 

تحديد اتفاق التحكيم للمسائل التي يشملها التحكيم في حالة اتفاق التحكيم السابق على 

                                                        

ــ)١( الفقــرة )١( ــاريخ ) ٣٤/م(صادر بالمرســوم الملكــي رقــم ، المــادة العــاشرة، نظــام التحكــيم ال وت

 .ه١٧/٠٥/١٤٣٣وتاريخ ) ١٥٦(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤/٠٥/١٤٣٣

ــم )١( الفقــرة )٢( ــوم الملكــي رق ــصادر بالمرس ــيم ال ــام التحك ــادة التاســعة، نظ ــاريخ ) ٣٤/م(، الم وت

 .ه١٧/٠٥/١٤٣٣وتاريخ ) ١٥٦(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤/٠٥/١٤٣٣



  

)١٩٠٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

قيام النزاع، إلا أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية اشترطت أن 

 .ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد

     ن ا    ءو             ، و  داريا ء ات إمز  
ن اا و و ، وو:  

أو :ا وا:  

 ً.أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا: الشرط الأول

أن يكون الاتفاق على التحكيم ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان : الشرط الثاني

ًشخصا طبيعيا  ً أم شخصا اعتباريا- أو من يمثله -ً ً. 

م :ا وا:  

 .موافقة وزير المالية المسبقة على التحكيم: الشرط الأول

اقتصار التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون ريال، : الشرط الثاني

ًوثمة صلاحية لوزير المالية في تعديل هذا الحد وفق ما يراه ملائما َّ. 

 .تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة: ط الثالثالشر

أن لا يكون التحكيم لدى هيئـات تحكـيم دوليـة خـارج المملكـة وتطبيـق : الشرط الرابع

إجراءاتها، باستثناء العقود مع الأشخاص الأجانب فيجوز في هذه الحالة قبول التحكيم 

 .لدى هذه الهيئات وتطبيق إجراءاتها

 .التنصيص في وثائق العقد على التحكيم وشروطه: لشرط الخامسا

ومن نافلة القول أنه لا يلزم من إنهاء العقد الإداري بطلان شرط التحكيم الـذي يحتـوي 

 .ًعليه العقد، شريطة أن يكون هذا الشرط صحيحا في ذاته

يم الوارد يعد شرط التحك: (ولذلك فقد أورد المنظم السعودي في نظام التحكيم ما نصه

ًفي أحد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى  -ولا يترتب على بطلان العقـد . ً



 

)١٩٠٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا -الذي يتضمن شرط التحكيم 

 .)١()ًكان هذا الشرط صحيحا في ذاته

ت إنهاء العقد الإداري على فإذا تقرر هذا فإن المنظم السعودي أجاز التحكيم في منازعا

ً لا الأصـل؛ وذلـك وفقـا لــشروط معينـة؛ باعتبـار منازعـات إنهـاء العقــد ءالاسـتثناسـبيل 

الإداري مــن قبيــل منازعــات العقــود الإداريــة، وبالتــالي يكــون للتحكــيم دور في تــسوية 

، أو منازعات إنهاء العقد الإداري بمظهريها سواء تلك المنازعات المتعلقة بذات الإنهاء

 .المنازعات المتعلقة بالآثار المترتبة عليه المتقدم بيانها في موطنها من الدراسة الماثلة

                                                        

ــ)١( ــم  الم ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــيم ال ــام التحك ــشرون، نظ ــة والع ــاريخ ) ٣٤/م(ادة الحادي وت

 .ه١٧/٠٥/١٤٣٣وتاريخ ) ١٥٦(ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤/٠٥/١٤٣٣



  

)١٩٠٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا:  

 :وبعد، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول االله

َّفإكليل هذا البحث ومسك ختامه خاتمة متوجة بأبرز النتائج والتوصيات الآتية ُ: 

أو :ا:  

 مــن أنظمــة ٍّفي أيذكــره د رَِلم يــ) العقــد الإداري(أو ) العقــود الإداريــة(اصـطلاح  إن -١

 . نفسهلعقد الإداريًة، فضلا عن تعريف االمملكة العربية السعودي

يمكن تعريف إنهاء العقد الإداري بتعريف جامع يسري على كافـة العقـود الإداريـة،  -٢

سريان العقد الإداري قبـل أوانـه ًضع الجهة الإدارية حدا لسلطة إدارية بمقتضاها ت: (وهو

 ).في حالات معينة

ً إن إنهاء العقد الإداري تكفي اعتبارات المـصلحة العامـة لتكـون مـسوغا للقيـام بـه، -٣

ٌخلافا للفسخ؛ إذ يتطلب وقوع خطأ مـن المتعاقـد، كـما أن الإنهـاء إلغـاء لعقـد صـحيح  ْ ً

ٍمستوف لأركانه وشروطه خال م ِّن أي عيب مـن عيـوب الإرادة، بيـنما الـبطلان هـو عـدم ٍ

ًاعتبار التصرف في العقد عملا نظاميا؛ لفقدان ركن من أركانـه أو شروطـه الجوهريـة إذا  ً

ًكان بطلانا مطلقـا أو لكـون الإرادة معيبـة بغلـط أو تـدليس أو إكـراه أو اسـتغلال إذا كـان  ً

ًبطلانا نسبيا، والإنهاء تنتهي به الرابطة ا لعقدية، بخلاف سحب العمل الـذي لا تنتهـي بـه ً

هذه الرابطة بل يحـل غـير المتعاقـد محلـه في اسـتكمال التنفيـذ عـلى حـساب المتعاقـد 

ٌوتحت مسؤوليته، والإنهاء إلغاء للعقـد قبـل إتمامـه، بعكـس انتهـاء العقـد فهـو انقـضاء 

 .طبيعي للعقد بحلول أجله المتفق عليه أو بإنجاز الالتزام

الخلافـات الناشـئة عـن ذات : (تعريـف منازعـات إنهـاء العقـد الإداري بأنهـايمكن  -٤

ًانقضاء العقد الإداري قبل ميعاده المضروب له أمدا أو هدفا، أو عن آثاره المترتبة عليه ً.( 



 

)١٩٠٦(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ًإن منازعات إنهاء العقـد الإداري وإن كانـت تأخـذ أشـكالا عديـدة إلا أنهـا لا تعـدو  -٥

 .يهمنازعات متعلقة بالآثار المترتبة عل، أو نهاءالإت متعلقة بذاكونها منازعات 

:  إن احتمالات الفصل في منازعات إنهاء العقود الإدارية لا تخـرج عـن ثلاثـة، وهـي-٦

القـضاء (الفصل فيها عـن طريـق لجنـة إداريـة خاصـة، أو عـن طريـق القـضاء المخـتص 

 .، أو عن طريق التحكيم)الإداري

َورة سلفا تتولى النظر في مخالفات المتعاقد معهم لأحكام  إن اللجنة الإدارية المذك-٧ ً

ِّالنظــام والعقــود المبرمــة معهــم، وهــذا يقتــضي النظــر في هــل هــذه المخالفــات تــشكل 

مخالفــات حقيقيــة، أم أنهــا لا ترقــى إلى ذلــك، بــل هــي مخالفــات مــن منظــور الجهــة 

ًالحكومية المتعاقدة فقط؟ إضافة إلى ذلك فإنه يقتضي أيضا ال نظر في مدى ملاءمـة تلـك ِ

المخالفات لإنهاء العقد الإداري، وذلك في حال ما إذا كانت المخالفات حقيقية، علاوة 

ِعلى أنه يقتضي كذلك النظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية، وذلك في 

 .حال ما إذا كانت المخالفة حقيقية وملائمة لإنهاء العقد الإداري

َّ الإداري يتمتع باختـصاص أصـيل بـشأن النظـر في منازعـات إنهـاء العقـد  إن القضاء-٨

 .الإداري والفصل فيها وتسويتها

 إن المنظم السعودي أجـاز التحكـيم في منازعـات إنهـاء العقـد الإداري عـلى سـبيل -٩

ً لا الأصل؛ وذلك وفقا لشروط معينة؛ حيث أن الأصل في التحكيم فيها الحظر، ءالاستثنا

 . يكون للتحكيم دور في تسوية منازعات إنهاء العقد الإداريوبالتالي

 إنه لا يلزم من إنهاء العقد الإداري بطلان شرط التحكيم الذي يحتوي عليه العقد، -١٠

 .ًشريطة أن يكون هذا الشرط صحيحا في ذاته



  

)١٩٠٧(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

م :تا:  

 وفي مجـال  أقترح عقد نـدوات دوريـة متخصـصة في مجـال العقـود الإداريـة عامـة،-١

ٍإنهائها خاصة، وذلك بمشاركة مـن واضـعي الأنظمـة ذات العلاقـة في المملكـة العربيـة 

ــة بالجهــات  الــسعودية، وممثلــين عــن وزارة الماليــة، والمــسؤولين عــن العقــود الإداري

الحكومية، والمختصين في هذا الشأن مـن أعـضاء هيئـة التـدريس بالجامعـات، وقـضاة 

مين، والمستشارين، وشراح الأنظمـة ذات الـصلة، وغـيرهم؛ المحاكم الإدارية، والمحا

 .لإثراء هذه الموضوعات، وتبيانها

 أوصي بإجراء دراسات علميـة متخصـصة حيـال موضـوعات العقـود الإداريـة عامـة، -٢

ًوموضوعاتها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي خاصة؛ نظرا لحداثة 

 .صدوره



 

)١٩٠٨(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

  ارس
ا ادر وا  

أو :آن اا.  
م :ا ا:  

 ، بكـر البـزار، مكتبـة العلـوم والحكـمبيلأالبحـر الزخـار المعـروف بمـسند البـزار،  -١

 .م٢٠٠٩ ، عامالطبعة الأولى المدينة المنورة،

صحيح  ( وسننه وأيامه--الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  -٢

 محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، تحقيق عبداالله البخاري، بيلأ، )البخاري

 .ـهـ١٤٢٢  عامالطبعة الأولى،

صـحيح  (--المسند الصحيح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله  -٣

 محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث تحقيقسلم بن الحجاج النيسابوري،  لم،)مسلم

 . بيروت،العربي

 حمــدي بــن تحقيــق القاســم الطــبراني، سليمان الــشامي أبيلــمــسند الــشاميين،  -٤

 .م١٩٨٤ عامبيروت، الطبعة الأولى، ، عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة

 :اوا ما:  

، هــ٢٤/٠٥/١٤٣٣وتاريخ ) ٣٤/م( نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم -١

 .هـ١٧/٠٥/١٤٣٣وتاريخ ) ١٥٦(ء رقم وقرار مجلس الوزرا

وتـاريخ ) ٣/م( نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقـم -٢

 .هـ٢٢/٠١/١٤٣٥

) ١٢٨/م(نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقـم  -٣

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 



  

)١٩٠٩(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــــوم  -٤ ــــالم الــــصادر بالمرس ــــام ديــــوان المظ ــــم منظ  وتــــاريخ ٧٨/الملكــــي رق

 .هـ١٩/٠٩/١٤٢٨

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة بالقرار الـوزاري  -٥

 .هـ١١/٠٨/١٤٤١وتاريخ ) ٣٤٧٩(رقم 

را :ت اا:  

أحكام العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية، لمحمد وحيد، طبعة الـشقري،  -١

 .م٢٠١٧الطبعة الأولى، عام  الرياض،

الأسئلة والأجوبـة القانونيـة حـول العقـود والمنافـسات والمـشتريات الحكوميـة في  -٢

 .هـ١٤٣٢المملكة العربية السعودية، لسالم المطوع، الطبعة الأولى، عام 

الأسس العامة للعقود الإدارية، للطماوي، مطبعة جامعة عـين شـمس، القـاهرة، عـام  -٣

 .، ودار الفكر العربيم١٩٩١

 .الأسس العامة للعقود الإدارية، لعبدالعزيز خليفة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية -٤

 .م٢٠١١التحكيم في العقود الإدارية، لخالد الخضير، الطبعة الأولى، عام  -٥

  التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، لعصمت الشيخ، دار النهضة العربية،-٦

 .م٢٠٠٠القاهرة، عام 

 .م١٩٧٧العقد الإداري، لمحمود حلمي، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، عام  -٧

مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، العقد الإداري، لمحمد الذنيبات،  -٨

 .م٢٠١٢عام 

 .م٢٠١٠م العقود الإدارية، لمحمود الجبوري، دار الثقافة، الطبعة الأولى، عا -٩

العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لسالم المطوع،  -١٠



 

)١٩١٠(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 .م٢٠٢٠الرياض، الطبعة الثالثة، عام مركز مدار المسلم، 

 .م٢٠١١العقود الإدارية وأحكامها، لعماد مجدي، دار المطبوعات الجامعية، عام  -١١

و، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، عـام  العقود الإدارية والتحكيم، لماجد الحل-١٢

 .م٢٠٠٤

مة الجرف، دار النهضة العربية، مصر، مطبعة جامعة القاهرة، يالقانون الإداري، لطع -١٣

 .م١٩٧٨الطبعة الرابعة، عام 

 القضاء الإداري، لخالد الظاهر، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، -١٤

 .م٢٠٠٩عام 

اء الإداري أحكــام المنازعــات الإداريــة وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة  القــض-١٥

السعودية، للدين الجيلالي بوزيد، دار الكتاب الجامعي، الريـاض، الطبعـة الأولى، عـام 

 .م٢٠١٧

 القضاء الإداري وتطبيقاتـه في المملكـة العربيـة الـسعودية، لعيـد الجهنـي، الطبعـة -١٦

 .م١٩٨٤الأولى، عام 

واعد المنظمة للعقود الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، لعبداالله الق -١٧

 .م٢٠١١مطابع الحميضي، الطبعة الثالثة، عام  الوهيبي،

المرجع في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية، لحمدي العجمي، معهد  -١٨

 .م٢٠١٨الإدارة العامة، الرياض، عام 

ــ -١٩ ــام الق ــة النظ ــزي، دار الجامع ــداالله العن ــة، لعب ــود الإداري ــزاءات في العق انوني للج

 .م٢٠١٠الجديدة، عام 

 الوجيز في العقود الإدارية، لعمر الخولي، الطبعة الحادية عشر، المركز السعودي -٢٠



  

)١٩١١(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .م٢٠٢٠للبحوث والدراسات القانونية، جدة، عام 

، لحسن تونـسي، دار )د المقاولةدراسة تطبيقية حول عقد البيع وعق(انحلال العقد  -٢١

 .م٢٠٠٧الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، عام 

دروس في القانون الإداري، لعبدالفتاح حسن، معهد الإدارة العامة، الريـاض، عـام  -٢٢

 .هـ١٣٩٤

 شرح نظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة في المملكــة العربيــة الــسعودية، -٢٣

 .م٢٠٠٨قانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الثانية، عام لمحمد الفوزان، مكتبة ال

ــة، معهــد الإدارة بالريــاض، العــدد  -٢٤ ، شــهر محــرم عــام )٧١(مجلــة الإدارة العام

 .هـ١٤١٢

نظرية البطلان في العقود الإدارية، لمحمد سامر، مركز الدراسات العربية، الجيزة،  -٢٥

 .م٢٠١٨مصر، الطبعة الأولى، عام 

 .م٢٠٠٦عقود الإدارية، لنذير محمد، معهد الإدارة العامة، الرياض، عام نظرية ال -٢٦

 :ت اا:  

 الإدارة والأصـول والأسـس العلميـة، لـسيد الهـواري، مكتبـة عـين شـمس، القــاهرة، -١

 .هـ١٩٩٤الطبعة الرابعة، عام 

  عام بيروت،،بن حجر العسقلاني، دار المعرفةلافتح الباري شرح صحيح البخاري،  -٢

 .هـ١٣٧٩

د :ثوا ا ا:  

 إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لصبرينة جبـايلي، رسـالة ماجـستير، -١

 .م٢٠١٣ -م ٢٠١٢، الجزائر، عام -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي 



 

)١٩١٢(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

ستير، جامعة آل البيت،  التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لمازن فايز، رسالة ماج-٢

 .م٢٠٠٥الأردن، عام 

انتهاء العقد الإداري في الفقه والنظام وتطبيقاته القضائية في ديوان المظالم، لعبداالله  -٣

المــشعل، رســالة دكتــوراه، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض، عــام 

 .هـ١٤٢٥ - هـ١٤٢٤

 :ا ا:  

لجرجاني، تحقيق عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، عام التعريفات ل -١

 .م١٩٨٧

الصحاح، للجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة  -٢

 .م١٩٩٤الثالثة، عام 

 . الفروق اللغوية، للعسكري، دار الكتب العلمية، بيروت-٣

قيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  القاموس المحيط، للفيروز أبادي، تح-٤

 .م١٩٨٧مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، عام 

 .المصباح المنير، للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت -٥

المفردات، للراغب الأصـفهاني، تحقيـق مركـز الدراسـات والبحـوث بمكتبـة نـزار  -٦

 . مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز

تحقيــق عبــدالكريم العزبــاوي، مؤســسة الكويــت، الطبعــة  العــروس، للزبيــدي، تــاج -٧

 .م٢٠٠٠الأولى، عام 

 تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق عبدالكريم العزباوي، مراجعة محمد النجار، الـدار -٨

 .المصرية، القاهرة



  

)١٩١٣(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت -٩

ــرازي، دار الك -١٠ ــصحاح، لل ــار ال ــام مخت ــة الأولى، ع ــيروت، الطبع ــربي، ب ــاب الع ت

 .م١٩٧٩

 .لفكرمعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبدالسلام هارون، دار ا -١١

 



 

)١٩١٤(   زت إمء ا اداري  ء م ات وات ا ادي

 س ات

:...........................................................................................................١٨٢٦  

  ١٨٢٧.......................................................................................:ا ا ع

  ١٨٢٩...........................................................................................:أب ار اع

ا :...................................................................................................١٨٣٠  

ت ا:.................................................................................................١٨٣٠  

اف ا١٨٣١...................................................................................................:أ  

ود ا:....................................................................................................١٨٣١  

ت ارا١٨٣٢...............................................................................................:ا  

ت ا:..................................................................................................١٨٣٥  

ا :.....................................................................................................١٨٣٦  

 ا ):(..........................................................................................١٨٣٦  

  ١٨٣٧..................................................................ا ت ا: ا اي

  ١٨٣٧..................................................ح ا ا اداري  ا وا: ا اول

ما ا :ح اوا ا  داريا ء اإم .......................................١٨٤١  

ا ا :ء اإم  ات اداري واا ............................................١٨٤٤  

  ١٨٥٤.......................................................................زت إمء ا اداري: ا اول

  ١٨٥٤...............................ري  ا واح ا زت إمء ا ادا: ا اول

ما داري: اا ء اات إم ت از١٨٥٨......................................................ا  

ا ا :ت ازدارياا ء اإم  ر ا .......................................١٨٦٧  

ما داري: اا ء ات إمز  ق١٨٧٥........................................................ط  

  ١٨٧٥................................................................ ازت  ط ادارة: ا اول

ما ا :ء اا ء إا ط  تزا ...........................................١٨٨٥  

ا ز: اا ا ط  ت.............................................................١٨٩٦  

١٩٠٥.........................................................................................................:ا  

أو :١٩٠٥....................................................................................................:ا  



  

)١٩١٥(  مموا ث اا  دا ان  وا ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

م :ت١٩٠٧.................................................................................................:ا  

  ١٩٠٨..........................................................................................................ارس

ادر واا ...........................................................................................١٩٠٨  

تس ا........................................................................................١٩١٤  
 


